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يشــكل التعذيــب أحــد أكــر الانتهــاكات خطــورة لحقــوق 
الإنســان، لأنــه يعتــر تعديــا مبــاشرا عــى جوهــر الكرامــة 
أثــار نفســية وجســدية  الإنســانية، ومــا يخلــف ذلــك مــن 
هامّــة ودائمــة تلحــق بالضحيــة وأفــراد أسرتــه وكذلــك يترتــب 
عنــه انعكاســات تمــس بتــوازن المجتمــع الــذي ينتمــي إليــه 
ــة  ــن جه ــه م ــة ب ــاج الضحي ــة اندم ــال صعوب ــن خ ــواء م س
وانعــكاس ذلــك عــى صــورة الدولــة بصفتهــا مرتكبــة لجرائــم 

ــرى. ــة اخ ــن جه ــانية م ــد الإنس ض

المجتمــع  ســعى  فقــد  يمــة  الجر هــذه  لخطــورة  ونظــرا 
فــي  تتمثــل  قانونيــة  نصــوص  مجموعــة  لوضــع  الــدولي 
يــة. ومــن  المعاهــدات والاتفاقيــات، واليــات وقائيــة و زجر
بــن أهــم مخرجــات هــذه الصكــوك الدوليّــة هــي إلــزام 
ــة  ــة فعال ــة وقضائي ي ــة وإدار ــدول بوضــع منظومــة قانوني ال
لزجــر أعمــال التعذيــب، وتمكــن الضحايــا مــن جــر الــضرر 
ــة عــن ســلوكيات  ــة ومســاءلة الدول يقــة شــاملة وفعّال بطر
أجهزتهــا وموظفيهــا باعتبارهــا مســؤولة عــن التجــاوزات 
الــي يأتيهــا أعوانهــا داخــل المرافــق العموميــة او حــى فــي 

ــام.  ــاء الع الفض

الـــمـقـدّمــة
تعريف جرائم التعذيب وسوء المعاملة

يمــة التعذيــب وغيرهــا مــن ضروب المعاملــة والعقوبــة القاســية والمهينــة والاإنســانية لا يمكــن  إنّ فظاعــة جر
يــن  التعامــل معهــا بــأدوات التعويــض وألياتــه العاديــة. لــن كانــت الغايــة مــن هــذه الدراســة هــي توجيــه المتضرر
ــة  ــام وخاص ــه الع ــر قانون ــاء الإداري ع ــام القض ــا أم ــض عنه ــب التعوي ــو طل ــم نح ــذه الجرائ ــن ه ــضررات م والمت
ــة  ي ــة الإدار ــق بالمحكم ــوان 1972 والمتعل ــرة ج ــؤرخ فــي غ ــنة 1972 الم ــدد 40 لس ــون ع ــن   القان ــل 17 م الفص
الــذي ينــص عــى أن الإدارة مســؤولة عــن أعمالهــا غــير الشرعيــة، فــإن ذلــك ممكــن دون حاجــة حــى لإثبــات وقــوع 
هــذه الجرائــم أو الاســتناد إلى الاتفاقيــات الدوليــة وغيرهــا مــن الاســانيد، فأحــكام الفصــل المذكــور تســتوعب كل 

يمــة ســوء المعاملــة. يمــة التعذيــب أو جر هــذه الأفعــال حــى دون توصيفهــا بجر

ــانية أو  ــية أو الاإنس ــة القاس ــن ضروب المعامل ــيره م ــب وغ ــة التعذي ــة بمناهض ــة الخاص ــت الاتفاقي ــد عرّف  لق
ــم أو عــذاب شــديد جســديا كان أم  ــه أل ــج عن ــه :» أي عمــل ينت ــب بأن ــب فــي مادتهــا الأولى التعذي ــة التعذي المهين
عقليــا يلحــق عمــدا بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص أو مــن شــخص ثالــث عــى معلومــات أو عــى 
اعــتراف أو معاقبتــه عــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي انــه ارتكبــه هــو أو شــخص ثالــث أو تخويفــه أو إرغامــه هــو 
أو أي شــخص ثالــث أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا الألــم آو العــذاب لأي ســبب مــن الأســباب يقــوم عــى التميــز أيــا 
ــه  ــه موظــف رســمي أو أي شــخص آخــر يتــرف بصفت ــه أو يســكت عن ــه أو يوافــق علي كان نوعــه أو يحــرض علي

الرســمية «. 

عــى المســتوى الوطــي، أضيــف الفصــل 101 مكــرّر الى المجلــة الجزائيــة بمقتــى القانــون عــدد 89 لســنة 1999 
المــؤرخ فــي 2 اوت 1999 ونقــح بمقتــى المرســوم عــدد 106 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 22 أكتوبــر 2011 والــذي 

يمــة التعذيــب عــى النحــو التّــالي: عــرّف جر

يــف نســتنتج أن الفصــل 101 مكــرر جــاء غــير مطابــق للفصــل الأول مــن الاتفاقيــة وذلــك عــى  مــن خــال هــذا التعر
 : ين مستو

ــة  ــن الضحيّ ــل م ــو التحصي ــب وه ــال التعذي ــن أعم ــد م ــدي واح ــب قص ــى جان ــرّر ع ــل 101 مك ــر الفص أولا اقت
ــه هــو أو غــيره...« بينمــا يتوســع المــشّرع  ــه ارتكب ــه أو يشــتبه فــي أن »...عــى معلومــات أو اعــتراف بفعــل ارتكب
يمــة ليشــمل معاقبــة الضحيّــة عــى عمــل ارتكبتــه أو يشــتبه فــي انهــا ارتكبتــه. الأممــي فــي الركــن القصــدي للجر

يــف يحــد لا محالــة مــن مجــال تدخــل القــاضي الجزائــي عنــد تكييفــه لأعمــال يشــتبه فــي  هــذا الاختــاف فــي التعر
كونهــا تعذيــب علمــا وان الواقــع التونــسي يبــن أن جانبــا هامــا مــن الانتهــاكات الــي ترتقــي الى منزلــة التعذيــب 

تصــدر عــن أعــوان الأمــن الداخــلي او موظفــي الســجون بغايــة تأديــب الضحيــة، معاقبتهــا والانتقــام منهــا.

ــد  ــا بقص ــخص م ــدا بش ــق عم ــا يلح ــديا كان أو معنوي ــديد جس ــذاب ش ــم أو ع ــه أل ــج عن ــل ينت »...كل فع
التحصيــل منــه أو مــن غــره عــى معلومــات أو اعــراف بفعــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه هــو أو 

غــره.

ويعد تعذيبا تخويف أو إزعاج شخص أو غره للحصول عى ما ذكر.

ويدخــل فــي نطــاق التعذيــب الألــم، أو العــذاب، أو التخويــف، أو الإرغــام الحاصــل لأي ســبب مــن الأســباب 
بدافــع التميــز العنــري.

ويعتــر معذبــا الموظــف العمومــي أو شــبهه الــذي يأمــر أو يحــرض أو يوافــق أو يســكت عــن التعذيــب 
أثنــاء مباشرتــه لوظيفــة أو بمناســبة مباشرتــه لــه.

ولا يعتر تعذيبا الألم الناتج عن عقوبات قانونية أو المرتب عنها أو الملازم لها«.
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ية. يخ 29 نوفمر 2019، الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة الإدار 1.   القضية عدد 134319 بتار

ــز كركــن قصــدي  ــة يكمــن فــي التمي ــي التونــسي مــع الاتفاقي ــون الجزائ ــق القان المســتوى الثانــي لعــدم تطاب
مــن اللجــوء لأعمــال التعذيــب حيــث اكتفــاء الفصــل 101 مكــرّر مــن المجلّــة الجزائيــة بالتميــز العنــري فــي حــن 
اعتــرت المــادّة الأولى مــن الاتفاقيــة أن الألــم آو العــذاب يلحــق بشــخص »...لأي ســبب مــن الأســباب يقــوم عــى 

التميــز أيــا كان نوعــه...« 

ــذاب  ــم وع ــة لأل ــال المحدث ــب كل الأفع ــال التعذي ــن مج ــسي م ــشرع التون ــي الم ــق يق ــذا التضيي ــال ه ــن خ م
ــياسيّ،  ــرأي الس ــد، ال ــس، المعتق ــاس الجن ــى أس ــز ع ــدف التمي ــبهه به ــي او ش ــف عموم ــن وظي ــادرة ع والص

ــخ   ــادي والاجتماعي...أل ــع الاقتص ــية، الوض ــولات الجنس المي

وعــى خــاف القانــون الجزائــي الــذي يحجــب عــن القــاضي المتعهــد بهــذه الجرائــم فــي الاغلــب توســيع مفهــوم 
يمــة وأركانهــا، فــإن التنصيــص عــى هــذا الفعــل باتفاقيــة دوليــة يظــل قابــا للتنفيــذ أمــام القــاضي الإداري  الجر
يــة اذ يمكــن اعتبــاره عمــا  مــا دام الاثــر المترتــب عنــه يدخــل فــي أحــكام الفصــل 17 مــن قانــون المحكمــة الإدار

غــير شرعــي مــن أعمــال الإدارة.

بالنظــر إلى خصوصيــة القضــاء الإداري مقارنــة بالقضــاء العــدلي والجزائــي بصفــة خاصــة، والــذي يســمح باســتيعاب 
يــف الــوارد بالقانــون الوطــي وذلــك لأنّ: مفهــوم التعذيــب حســب المعايــير الدوليّــة دون الاقتصــار عــى التعر

يــة للمحكمــة     اختصــاص القــاضي مقتــر عــى جــر الــضرر باعتمــاد معايــير ترجــع فــي الأغلــب إلى ســلطة تقدير
تكــون مؤسســة عــى أســانيد قانونيــة وواقعيــة وطنيــة ودوليــة

 
يــم الأفعــال، بــل يعــوض عــن الاضرار الاحقــة نتيجــة الجــرم الــذي يتــم فــي مرافــق     القضــاء الإداري لا يحكــم بتجر
يــف الوطــي للتعذيــب، كمــا يســتند أيضــا إلى الاتفاقيــات الدوليــة  عموميــة، وفــي هــذا الإطــار يســتند إلى التعر
ــب التعويــض  ــل ســتكون هــي الأســاس لطل ــم، ب ــن تنعكــس عــى الافــراد المورطــن فــي هــذه الجرائ الــي ل

عمــا صــدر مــن إعمــال التزمــت الدولــة بمكافحتهــا.

يــة، بــل هــو  يمــة ولا يقــي أيضــا بعقوبــات ســالبة للحر    القضــاء الإداري لا يحكــم عــى أســاس توفــر أركان الجر
يســتند إلى الاحــكام الجزائيــة فــي الغــرض الــي تقيــده فحســب بخصــوص ماديــة الوقائــع، غــير أنــه وخــاف ذلــك 

يــة يمكنــه اعتمــاد النفــاذ المبــاشر لاتفاقيــات الدوليــة. فــإن أســاس المســؤولية الإدار
يمة التعذيب عى النحو التالي: ية في أحد أحكامها لجر وفي هذا السياق تعرضت المحكمة الإدار

»...يكــون الحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب وللمعاملــة، او العقوبــة القاســية، أو المهينــة، أو الاإنســانية، بمــا 
هــو حــقّ مســتمد مــن الكرامــة المتأصلــة للإنســان ولصيــق بالــذات البشريــة، مــن فئــة الحقــوق المطلقــة غــير 
القابلــة لانتقــاص والــي يكفــي أن تتــولى الــدول المصادقــة عــى المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة الــي تقــرّه، 

حــى تكــون مدعــوّة لضمانــه بصــورة مطلقــة دون جــواز اخضاعــه الى ايّــة قيــود أو ضوابــط تحــد منــه...«1

ومــن هــذا المنطلــق، فــإنّ الأهــم ســواء بالنســبة للمعــي مبــاشرة بطلــب الانصــاف أو خاصــة بالنســبة لتوجهــات 
الدولــة التونســية الــي وجــب ألا تســتهن بالممارســات الــي تتــم داخــل مرافقهــا العموميــة أثنــاء الإســتيقاف أو 
ــة الســجنية وكذلــك فــي الفضــاء العــام حــى تتحــول أحــكام القضــاء الإداري إلى  الإيقــاف التحفظــي او العقوب
وســيلة ضغــط لدفــع الإدارة لتوجيــه سياســتها العموميــة نحــو الحــد مــن هــذه الجرائــم وتجنــب تكرارهــا والعمــل 

عــى توعيــة أعوانهــا لتفــادي هــذه الممارســات المخلــة بالكرامــة الإنســانية..

الهدف من التوجه للقضاء الإداري

وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي متابعــة أثرهــا عــى الاحــكام مــن خــال توجيــه الدعــاوى نحــو دفــع القــاضي 
المتعهــد بـــــ:

   إفــراد أعمــال التعذيــب أهميــة خاصــة تتجــاوز التشريــع الوطي لتســد الثغــرات وذلك بالاســتناد مبــاشرة لمفهوم 
يمــة باعتبارهــا الأكــر علويــة مــن القوانــن الداخليــة خاصــة  التعذيــب كمــا ورد بالاتفاقيــة الخاصــة بهــذه الجر
يــة لا تتعامــل مــع هــذه الممارســات باعتبارهــا جرائــم تســتوجب عقابــا جزائيــا لمقترفهــا،  وأن المحكمــة الإدار

بــل هــي عمــل غــير شرعــي يشــمل مــا تغــاضى عنــه المــشرع ووجــد بريــح النــص فــي الاتفاقيــة.

ــبة  ــب نس ــض حس ــب تعوي ــات ضرر وطل ــق إثب ــن منطل ــط م ــات لا فق ــذه الممارس ــاضي الإداري له ــة الق    معالج
ــون  ــا فــي القان ــا وتصنيفه ــبابها وخلفياته ــى أس ــير ع ــذا الأخ ــوف ه ــل ضرورة وق ــراء، ب ــا الخ ــقوط يحدده س

ــدولي عــى أنهــا انتهــاكات جســيمة وبالغــة الخطــورة. ال

   الاخذ بعن الاعتبار خصوصية هذه الممارسات كما وردت في الشرعية الدولية وأثرها الدائم عى الضحايا.

ــذي يتعــرض لهــذه الممارســات هــو بصــدد قضــاء جــزء لا  ــأن الموقــوف أو الســجن ال    كــر الفكــر الســائد ب
ــب«  ... ــه » مجــرم« »مذن ــون »محكــوم علي ــاره حســب القان يتجــزأ مــن العقــاب المســتوجب لاعتب

ــار ابقاءهــا خــارج نطــاق المســؤولية يحــوّل     القطــع مــع سياســة الإفــات مــن العقــاب بالنســبة للدولــة، باعتب
ــة لبعــض الاعــوان إلى سياســة ممنهجــة خاصــة وأن اللجــوء  ــة مــن ممارســة فردي ــب وســوء المعامل التعذي
ــة  ــات المحمول ــام بالوجب ــاء القي ــوان عن ــب الاع ــأنه أن يجن ــن ش ــتعماله م ــح باس ــد أو التلوي ــب أو التهدي للتعذي

ــاجن. ــن أو المس ي ــن او المحتجز ــع الموقوف ــاني م ــل الإنس ــم فــي التعام عليه

   إن وعــي القــاضي بفظاعــة هــذه الجرائــم ســيؤدي بالــضرورة إلى تعويضــات مهمــة خاصــة فــي صــورة التوجــه 
يــة بقضايــا متعــددة فــي الغــرض وتكبــد الدولــة لنفقــات هامــة تؤثــر عــى توازنهــا المــالي ممــا  للمحكمــة الإدار
ســيدفعها بالــضرورة إلى بــذل أكــر عنايــة ممكنــة للوصــول إلى هــدف الحــد مــن هــذه الجرائــم وتافــي إهــدار 

الأمــوال العموميــة.

ــا  يــة وأقلمتهــا مــع القضاي يــة فيمــا يتعلــق بالمســؤولية الادار    الاســتفادة مــن فقــه قضــاء المحكمــة الادار
ــة. ــة القاســية أو الاإنســانية أو المهين ــب وغــيره مــن ضروب المعامل المرفوعــة للتعويــض عــن التعذي

وســعيا لدراســة الدعــوى المرفوعــة أمــام القضــاء الاداري والراميــة لإقــرار مســؤولية الإدارة عــن أفعــال التعذيــب 
وســوء المعاملــة، يكــون مــن المجــدي التعــرّض للنقــاط التاليــة:

  من يمكنه القيام أمام القضاء الإداري؟

  النظام القانوني للمسؤولية الاداريّة عن جرائم التعذيب وسوء المعاملة.

  مسؤولية الدولة عن عدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية المصادقة عليها.

  التعويض عن الاضرار اللاحقة بضحايا التعذيب وسوء المعاملة.

  الإذن بالنفاذ العاجل. 

  القضاء الاستعجالي وأهميته في قضايا التعذيب وسوء المعاملة.
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الأطراف التي يمكنها القيام في قضايا 
التعذيب وسوء المعاملة 

إنّ الحــق فــي اللجــوء إلى القضــاء هــو حــق متعــارف عليــه عــى مســتوى المعاهــدات 
والاتفاقيــات الدوليــة إذ نصــت المــادة الثامنــة مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان عــى 
ــا  ــال فيه ــن أعم ــه ع ــة لإنصاف ــم الوطني ــأ إلى المحاك ــق فــي أن يلج ــخص الح ــكل ش أن » ل
ــق فــي  ــذا الح ــة ه ــون. وممارس ــه القان ــا ل ــي يمنحه ــية ال ــوق الأساس ــى الحق ــداء ع اعت
قضايــا التعذيــب والمعاملــة الاإنســانية مكفــول بريــح الاتفاقيــة المتعلقــة بالتعذيــب وكل 

ــة. ــوك الدولي الصك

ولــن كان الحــدث المنشــأ للقيــام واحــد وهــو التعــرض إلى ممارســات التعذيــب أو ســوء 
المعاملــة، فــإن الحــق فــي القيــام أمــام المحاكــم ممكــن لا فقــط للشــخص المعــي بالــضرر 

      .par ricochet ــاشرة ــير مب ــة   غ ــضرر بصف ــن يت ــق إلى م ــح الح ــل يفت ــاشرة، ب مب

المبحث الأول: 

يـــة 1.  الضحـ

يــخ 25 جانفــي 2018  و هــي قضيــة دفعــت فيهــا الإدارة بعــدم توفــر المصلحــة المشروعــة فــي مــا يتعلــق بعقــود المناولــة و تــم رفــض  2.    انظــر القضيــة عــدد 126937 بتار
هــذا الدفــع باعتبــار أن الدولــة قــد اعترفــت بهــا فــي بإصدارهــا قانونــا فــي الغــرض :وحيــث أن إقــرار الجهــة المدعــى عليهــا بــأنّ عقــد الصفقــة أســاس قيــام  المدّعيــة 
أصبــح يتعــارض مــع مقتضيــات النظــام العــام الإجتماعــي يقتــي مــن الســلط العموميــة المعنيــة مراجعــة الاســاس القانونــي لهــا وإخــراج عقــود المناولــة مــن نطــاق 

الحــق المــشروع ، و هــو مــا لــم تقــم بــه هــذه الأخــيرة ، و اتجــه تبعــا لذلــك إقــرار مصلحــة المدعيــة المشروعــة و المحميــة قانونــا فــي القيــام«.

ــه لانتهــاك،  يات ــذي تعرضــت حقوقــه أو حر مــن أهــم مــررات التقــاضي أمــام المحكمــة هــو صــون الشــخص ال
ــاشرة بالانتهــاك أو  ــة للتقــاضي أمــام المحاكــم هــو المعــي بصفــة مب ــالي فــإن الشــخص الأكــر مشروعي وبالت

ــير طــرأ عــى مركــزه القانونــي. بتغي

ــي  ــام ال ــة فــي القي ــب المصلح ــاء لصاح ــاشر للقض ــوج المب ــن الول ــة ب ــألة التازمي ــرح مس ــار تط ــذا الإط وفــي ه
تفــترض مبدئيــا التنقــل والاسترشــاد وطلــب النفــاذ أحيانــا إلى الاعانــة القضائيــة وتواجــده كذلــك فــي المحاكــم عنــد 
عقــد جلســات. وفــي المقابــل يبــدو لجــوء الســجن أو الموقــوف إلى القضــاء غــير ممكــن لاحتجــازه فــي أماكــن 

يــة هــؤلاء بموجــب تتبعــات أو أحــكام. هــي بطبعهــا موجــودة لتقييــد حر

 لقــد جــاء قــــانون عــدد 52 لســنة 2001 مــؤرخ فــي 14 مــاي 2001 المتعلــق بـــنظام الســجون بجملة مــن الحقوق 
يتمتــع بهــا الســجن ومنهــا مــا أقــره الفصــل 17 أنــه »...للســجن الحــق فــي مكاتبــة المحامــي المكلــف بالدفــاع 
يــق إدارة الســجن«. وبالتــالي فــإن الإقــرار التشريعــي للســجن أثنــاء  عنــه والســلط القضائيــة المعنيــة وذلــك عــن طر
ــرف  ــه ب ــى إطاق ــذي ورد ع ــة ال ــلط القضائي ــع الس ــل م ــق فــي التواص ــجنية فــي الح ــة الس ــه بالمؤسس إقامت

النظــر عــى محتــوى هــذه المكاتيــب، يكــرس بصفــة واضحــة الحــق فــي التقــاضي.

إن التأكيد عى حق السجين أو الموقوف في التقاضي أثناء تواجده بالسجن من شأنه أن:

   يضمــن تحقيــق جــدوى التقــاضي والمعاينــة الحينيــة لممارســات التعذيــب وســوء المعاملــة وعــدم محوهــا أو 
تاشــيها بمــرور الزمــن 

  الحد منها بمجرد التلويح بالتقاضي 
ــة  ــة وإمكاني ــم الدول ــال باس ــذه الأفع ــارس ه ــن يم ــبة لم ــاب بالنس ــن العق ــات م ــة الإف ــع ثقاف ــع م    القط

ــرض. ــهادات فــي الغ ــق ش ــى وف ــاة ح المقاض
يد الرقابة عى أعوانها الذين يتعاملون مع المساجن والموقوفن.    الضغط عى إدارة السجن لمز

أمــا فيمــا يتعلــق بفقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة، فــإن الصفــة والمصلحــة فــي القيــام أمامهــا تــم تحديدهــا 
وفــق فقــه قضــاء مطــرد فــي المجــال يتعلــق بالأســاس بـــــــــــــ:

   الحق الثابت، والشخي، والمباشر، والمشروع.
   أو المنفعة الماديّة الثابتة، والشخصية، والمباشرة،والمشروعة.

   أو المنفعة المعنويّة الثابتة والشخصية والمباشرةوالمشروعة. 

ــام  ــن شروط القي ــون )م ــا القان ــي يحميه ــك ال ــي تل ــة ه ــاء المحكم ــه قض ــب فق ــة حس ــة المشروع        والمصلح
أمــام القضــاء هــو توفــر شرط المصلحــة المشروعــة الــي تجــد أساســها فــي حمايــة القانــون لهــا ويترتــب عنهــا 

الاعــتراف لصاحبهــا بســلطة القيــام بالأعمــال الازمــة لتحقيــق هــذه المصلحــة2.

     ولا يمكــن فــي هــذا الإطــار إلا إدراج مناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
يســها. الاإنســانية فــي إطــار المصلحــة المشروعــة الــي تســعى الضحيــة لتكر

يــة بحتــة )الإهانــة والــضرر     هــي لا ترتبــط بتحقيــق مصالــح ماديــة فحســب وإنمــا يجــوز أن تكــون لهــا طبيعــة اعتبار

النفــسي والمــس مــن كرامــة الضحية( 
   يرمــي القائــم بالدّعــوى بموجــب مصلحتــه فــي القيــام إلى حمايتهــا أو الحصــول عليهــا مــن وراء رفــع دعــواه 

إلى القضــاء.
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رــة رــ المبـاشـ يــــة غيـ 2.  الضح

بــرف النظــر عــن الشــخص المعــي مبــاشرة بالتعذيــب وســوء المعاملــة، فقــد أقــرت المحكمــة بصفــة ضمنيــة 
حــق زوجــة الشــخص الــذي كان محــل تعذيــب فــي القيــام بصفــة شــخصية مــن أجــل ضرر خــاص بهــا نتيجــة دخــول 

زوجهــا الســجن وتعرضــه للتعذيــب.

وفــي هــذا المجــال قبلــت المحكمــة قيــام المدعيــة دون الخــوض فــي مصلحتهــا فــي القيــام مــن عدمهــا معترة 
بصفــة ضمنيــة أن مجــرد وجــود عاقــة زوجيــة بينهــا وبــن الشــخص المعــي مبــاشرة بالتعذيــب يخــول لهــا الحــق 

يــة.3 فــي القيــام وذلــك فــي حــق نفســها وفــي ذلــك انفتــاح مــن المحكمــة الإدار

وفــي المقابــل تــم حســم ثبــوت العاقــة الســببية بــن الــضرر المدعــى بــه وتعــرض زوج المدعيــة للتعذيــب بالســجن 
ــم إقــرار الحكــم  ــاب هــذه العاقــة وانتهــى إلى رفــض الدعــوى أصــا وت ــذي انتهــى إلى غي ــنزاع ال فــي أصــل ال

اســتئنافيا.

 فــي الكثــير مــن الأحيــان يتــم القيــام بعــد وفــاة المعــي بالأمــر وتكــون الدعــوى فــي شــكل طلــب التعويــض عــن 
ــاء الإقامــة  ــة الســجنية أثن ــب أو انخــرام فــي ســير المرفــق الســجي4 أو بســبب تعكــر الحال الوفــاة بســبب التعذي

بالســجن قــد ينجــر عنهــا لاحقــا الوفــاة.5

ية عى خاف القضاء العدلي فان القيام لا يقتر عى الورثة فقط(. )المحكمة الادار

يخ 5 ديسمر 2014  3.   حكم صادر في قضية عدد 129180 بتار
يخ 18 فيفري 2015.  4.   الحكم الصادر في قضية عدد 126604   بتار

يخ 1 فيفري 2012.  5.   الحكم الصادر في قضية عدد 12221/1 بتار

ــتوجب فــي  ــا تس ــير أنه ــه غ ــة ل ــه لا صف ــة ل ــن لا مصلح ــة فم ــة بالمصلح ــي لصيق ــام فه ــة فــي القي ــا الصف أم
بعــض النزاعــات تكليــف مــن يقــوم بتمثيــل صاحــب المصلحــة كــضرورة إنابــة محــام لــدى الاســتئناف أو التعقيــب 
ــه بالدعـــوى.  ــر قيامـ ــم بالدعــوى لتريـ ــا القائ ــة يحتـــج بهـ ــام هــي وضعيـ )القضــاء الكامــل( والصفــة فــي القي
ويقصــــد بالصفــــة أن يكــــون صاحــب الحــق الموضوعــــي هــو القائـم بالدعــوى ســــواء مباشــرة أو ان يقـام 

فـــي حقـــه بالدعـــوى بإرادتـه الحـرة أو بحكـــم القانـون.

مع التأكيد أن هذا الشرط وجب أن يتوفـــر فـــي الطالـــب والمطلـــوب أي أن تقـــام الدعـــوى مـــن ذي صفـــة علـى 
ذي صفـة.

وبخصــوص شرطــي الصفــة والمصلحــة، فــإن توفرهمــا واجــب فــي كل أصنــاف الدعــاوى وأن الشــخص ضحيــة 
يــق مــن يفــوض لــه أو يوكلــه لــه القيــام  التعذيــب أو ســوء المعاملــة بإمكانــه القيــام بصفــة مبــاشرة أو عــن طر

فــي حقــه. 

ــة  ــوء المعامل ــب وس ــة التعذي ــرض نتيج ــذي تع ــجن ال ــو الس ــام وه ــي فــي القي ــة المدع ــة صف ــرت المحكم أق
بالســجن إلى أمــراض نفســية وعصبيــة جعلــه يفقــد الذاكــرة وأصبــح غــير قــادر عــى تلبيــة حاجياتــه الخاصــة، وهــو 
مــا دعــا جهــة الإدارة للدفــع بعــدم أهليتــه فــي القيــام، غــير أن المحكمــة لــم تجــار هــذه الأخــيرة الــي اســتندت 
يــة إلى رفــض هــذا الدفــع لغيــاب كل حكــم قضائــي فــي  إلى الفصــل 18 مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجار

معاينــة حالــة الجنــون أو ضعــف العقــل أو الســفه وذلــك عمــا بالفصلــن 160 و161 م ا ع.

ــات يــ 3.  الجـمع
يــات الــي يدافعــون عنهــا وفــق نظامهم  ســبق لعديــد الجمعيــات اســتنادا إلى المســاس مبــاشرة بالحقــوق والحر
يــة، وتــم الاعــتراف لهــم فــي ذلــك بالمصلحــة والصفة  الأســاسي أن تقدمــت بعديــد القضايــا أمــام المحكمــة الإدار

ية6. فــي القيــام وذلــك فــي إطار تأويــل واســع لأحــكام القانــون المتعلــق بالمحكمــة الإدار

مــن بــن الضمانــات الأساســية الــي أقرّهــا المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 المــؤرخ فــي ســبتمر 2011 والمتعلــق 
بتنظيــم الجمعيــات هــو فتــح إمكانيــة التقــاضي فــي كل مــا يتعلــق بأهــداف الجمعيــة، أي أن الاعمــال أو القرارات 
ــا  ــة فــي حقوقه ــة المعني ــاشرة بالجمعي ــس مب ــت لا تم ــو كان ــال ول ــك المج ــة فــي ذل ــا الحكوم ــي تتخذه ال
ومركزهــا القانونــي، غــير أنّهــا تدخــل فــي مجــال أهدافهــا وتكــسي الجمعيــة الصفــة فــي التقــاضي.  وشــهدت 
يــة ســابقة فقــه قضائيــة مهمــة فــي الغــرض تطبيقــا لأحــكام الفصــل 14 من المرســوم عــدد 88  المحكمــة الإدار
لســنة 72011 لمــا تقدمــت جمعيــة تهتــم بالشــأن الانتخابــي بقضيــة اســتعجالية فــي توقيــف تنفيــذ قــرار يقــي 
بوضــع معايــير لاختيــار أعضــاء الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات وانتهــت المحكمــة إلى قبــول هــذا المطلــب 

والاعــتراف لهــذه الجمعيــة بالحــق فــي التقــاضي بالنظــر إلى أن القــرار المنتقــد يدخــل فــي مجــال اختصاصهــا8.

وللجمعيات سبيلان للولوج إلى القضاء الإداري:

ــا،     بتكليــف مــن الضحيــة نفســها: يمكــن للجمعيــات الــي تُعــى بمناهضــة التعذيــب القيــام فــي حــق الضحاي
يــة مهمــة قــد يترتــب عــن عــدم  اذ أن موافقــة الشــخص المعــي والادلاء بمــا يفيــد التكليــف شــكلية جوهر

الادلاء بهــا رفــض الدعــوى شــكا أو عــدم قبولهــا 
   القيــام مبــاشرة ودون حاجــة لتكليــف: تســتمد الجمعيــات العاملــة فــي مجــال مناهضــة التعذيــب مصلحتهــا 
ــرارات9  ــال أو الق ــد كل الأعم ــام ض ــن القي ــا م ــذي يمكّنه ــاسي ال ــا الأس ــن نظامه ــام م ــا فــي القي وصفته
الصــادرة عــن الســلط العموميــة والــي لهــا مســاس بحــق الســجن أو الموقــوف أو بهــا تهديــد لحقوقهــم 
داخــل مراكــز الاحتجــاز. كمــا يمكنهــا القيــام ضــد الدولــة لإلزامهــا باتخــاذ إجــراءات أو تدابــير لمنــع ممارســات 

ــجناء. ــن أو الس ــخاص الموقوف ــانية للأش ــة الإنس ــن الكرام ــسّ م تم

ــل  ــنزاع مح ــن أن ال ــة م ــت المحكم ــى تتثب ــة ح ــاسي للجمعي ــام الأس ــال الادلاء بالنظ ــذا المج ــي فــي ه ويكف
التقــاضي يدخــل فــي إطــار أهــداف الجمعيــة. واعتــرت المحكمــة فــي احــدى أحكامهــا: » أنّ الحــق فــي التقــاضي 
هــو حــق أســاسي مــن حقــوق الانســان مخــول لا فقــط للأشــخاص الطبيعيــن، بــل كذلــك للأشــخاص المعنويــن 
ــات الــي كفــل لهــا صراحــة الفصــل 14 مــن المرســوم عــدد 88 لســنة2011 المــؤرخ فــي 24  بمــا فيهــا الجمعي

ــا10.  ــة قانون ــات هــذا الحــقّ طالمــا كانــت مكون ســبتمر 2011 المتعلــق بتنظيــم الجمعي

وانتهــت المحكمــة إلى أن ممارســة هــذا الحــق يســتوجب أن يكــون موضــوع الدعــوى »ذو صلــة وثيقــة بالمصالــح 
ــداءات الــي  ــة إلى تحقيقهــا وحمايتهــا مــن الاعت ــة القائمــة بالدعــوى الرامي ــاط بعهــدة الجمعي ــة المن الجماعي
ــر النظــام الأســاسي هــو  ــح. ويعت ــاشرة بتلــك المصال يمكــن أن تطالهــا والــي مــن شــأنها المســاس بصفــة مب
يــق تكوينهــا وتحــدد أهدافهــا وتفصّــل هيكلهــا الإداري  الوثيقــة الأساســية الــي تعــرف بالجمعيــة وتصــف طر
ــة المعتمــدة لإقــرار المصلحــة  ــك الوثيقــة القانوني ــي تحكمهــا، وهــو تبعــا لذل وتحــوي القواعــد الأساســية ال

والصفــة فــي القيــام11. 

ــة عــدد 1404  6.      - » الأحــكام الكــرى فــي فقــه القضــاء الإداري«، تحــت إشراف محمّــد رضــا بــن حمّــاد، مركــز النّــشر الجامعــي، 2007، قــرار رقــم 21، ص. 347 – 358، القضيّ
يــخ 17 جويليــة 1989، نقابــة أعــوان البنــك المركــزي التونــسي ضــدّ محافــظ البنــك المركــزي التونــس. و1405 بتار

ــة أن تقــوم بالحــق الشــخي أو أن تمــارس الدعــوى المتعلقــة بأفعــال تدخــل فــي إطــار موضوعهــا وأهدافهــا المنصــوص عليهــا فــي  ــكلّ جمعي 7.     الفصــل 14 ـ يمكــن ل
نظامهــا الأســاسي   ولا يمكــن للجمعيــة إذا ارتكبــت الأفعــال ضــد أشــخاص معينــن بذواتهــم مبــاشرة هــذه الدعــوى إلّا بتكليــف كتابــي صريــح مــن الأشــخاص المعنيــن 

بالأمــر.
يخ 19 سبتمر 2013 8.     قرار الجلسة العامة القضائية للمحكمة الصادر في بتار

يــخ 1 أكتوبــر 1991 الصــادر عــن  يــخ 23 مــاي 2019 منظمــة الدفــاع عــن التلميــذ الــي تقدمــت بقضيــة قصــد إلغــاء المنشــور عــدد 93 الصــادر بتار 9.     القضيــة عــدد 137519 بتار
يــر التربيــة والمتعلــق بنظــام التأديــب المــدرسي وانتهــت المحكمــة إلى التريــح بمعدوميــة القــرار. وز

يل 2019. يخ 11 أفر 10.   انظر الحكم الصادر في القضية عدد 134845 بتار
يخ 15 جويلية 2019.  11.  انظر الحكم الصادر في القضية عدد 131165 بتار
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ــه  ــنّزل في ــذي تت ــام ال ــي الع ــار القانون ــة الإط يّ ــؤولية الإدار ــادّة المس ــر م تعت
ــة  ــوء المعامل ــب وس ــن التعذي ــض ع ــا التعوي ــة وقضاي ــض عام ــا التعوي قضاي
بصفــة خاصــة باعتبــار العاقــة الســببية الموجــودة بــن الاثنــن عــى أســاس أن 

ــة.  ــلإدارة المعني ــؤولية ل ــرار المس ــاج لإق ــو نت ــض ه التعوي

ــأ )1(  ــى الخط ــة ع ــؤولية المبني ــن المس ــتوى ب ــذا المس ــز فــي ه ــه التمي يتّج
والمبــادئ الخاصــة بالمســؤولية غـــير المبنـــية عــى الخطــأ والمبــادئ المتعلّقة 
بالمســؤوليّة المؤسّســة عــى الخطــأ المفــترض )2( كمــا يمكــن التســاؤل عــن 
مــدى إمكانيــة إقــرار مســؤولية الدولــة فــي صــورة عــدم احترامهــا لالتزاماتهــا 

ــة )3(. الدولي

المبحث الثاني:  
إنّ المســؤولية المبنيــة عــى الخطــأ هــي المبــدأ فــي نظــام مســاءلة الإدارة عامــة، إذ لا يمكــن مبدئيّــا مســاءلتها 

إلا مــن أجــل خطــأ ارتكبتــه وألحــق أضرارا بالغــير ســواء تمثــل هــذا الخطــأ فــي إتيــان عـــمل أو الامتنــاع عنــه.

ــم  ــى القائ ــنّ ع ــب الإدارة ويتع ــأ فــي جان ــر خط ــة توفّ ــذه الحال ــة فــي ه يّ ــؤوليّة الإدار ــام المس ــي نظ ويقت
ــه. ــن جرائ ــه م ــون لحقت ــد تك ــي ق ــن الأضرار ال ــه ع ــض ل ــىّ التعوي ــىّ يتس ــه ح ــوى إثبات بالدّع

ــي  ــادئ ال ــن المب ــة م ــى جمل ــوف ع ــن الوق ــة أمك ي ــة الإدار ــن المحكم ــادرة ع ــكام الص ــى الأح ــاع ع وبالاط
توصّلــت إلى إقرارهــا فــي هــذه المــادة والــي تعلقــت مــن جهــة بمســاءلة الإدارة عــن الأخطــاء الصــادرة عنهــا 

ــة )أ( ومــن جهــة أخــرى بمســاءلتها عــن الأخطــاء الصــادرة عـــن أحــد أعوانهــا )ب(. أصال

أ.  مساءلة الإدارة عن الأخطاء الصادرة عنها أصالة:

يّــة أنّ الأخطــاء الــي ترتكبهــا الإدارة متنوّعة  يتبــنّ بمراجعــة مختلــف الأحــكام المتعلّقــة بمــادّة المســؤوليّة الإدار
يــة والقاضيــة بالإلغــاء أو باتّخــاذ  وتتعلّــق إمّــا بالامتنــاع عــن تنفيــذ الأحــكام النّهائيّــة الصــادرة عــن المحكمــة الإدار

مقــررات غــير شرعية.

مسؤولية الإدارة عن مقرّراتها غير الشرعية: 

يــة غــير شرعيــة يشــكّل  فــي هــذا المجــال اســتقرّ فقــه قضــاء هــذه المحكمــة عــى أنّ اتخــاذ الإدارة لمقــرّرات إدار
ــا  ــك تطبيق ــا وذل ــن جرائه ــن أضرار م ــه م ــا لحق ــض عمّ ــة بالتعوي ــضّرر المطالب ــوّل للمت ــا ويخ ــرا لذمّته ــأ معمّ خط

يّــة12. لأحــكام الفصــل 17 )جديــد( مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإدار

يضــة الدعــوى بفرعــن، يتــم فــي الفــرع الأول منهــا طلــب إلغــاء  ويمكــن فــي إطــار القضــاء الكامــل أن تكــون عر
القــرار الإداري وفــي الفــرع الثانــي يمكــن للشــخص موضــوع القــرار الإداري أن يطلــب بواســطة محاميــه التعويــض 

عــن القــرار موضــوع الطعــن وهنــا يتجــه التذكــير بالماحظــات التاليــة:

    الفــرع المتعلــق بالتعويــض مرتبــط بمــآل الفــرع المتعلــق بالإلغــاء فــإذا تــم الإلغــاء يكــون التعويــض مقبــولا 
وإذا انتهــت المحكمــة إلى رفــض هــذا الفــرع أصــا فــإن المدعــي لا يتحصــل عــى تعويــض عــن القــرار الــذي 

اثبــت القــاضي شرعيتــه.

يــخ إتّخــاذ القــرار )فــي أفضــل الحــالات فــإن المدعــي عليــه القيــام  التعويــض و فــي جميــع الحــالات يكــون مــن تار
ــد  ــم فــي اجــل 60 يومــا عن ــه التظلّ ــخ إعامــه بالقــرار و فــي اقــى الحــالات بإمكان ي فــي اجــل 60 يومــا مــن تار

ــخ الحكــم( . ي ــام )وليــس تار ــخ القي ي الاقتضــاء( إلى تار

وقــد جــرى عمــل هــذه المحكمــة عــى أنّ عــدم طعــن المعــيّ بالأمــر فــي القــرار الإداري لا يحــول دون التثبّــت 
مــن شرعيّتــه فــي نطــاق دعــوى التعويــض الــي ترمــي إلى جــر الأضرار الناجمــة عنــه13.

ــر الغرامــة الــي يســتجوبها جــر الــضرر الناجــم عــن قــرارات الإدارة غــير  ــع المحكمــة بســلطة واســعة لتقدي وتتمتّ
الشرعيــة تراعــي فيهــا ظــروف القضيــة ومابســاتها وجملــة المعطيــات الماديــة والقانونيــة المتوفّــرة فيهــا حــى 
يكــون مبلــغ الغرامــة المســتحقّ متماشــيا وحقيقــة الــضّرر المدّعــى بــه ولمــدى مســاهمة كلّ مــن الطّرفــن فــي 

.14 وقوعه

1.   المســؤولية المبنيــة عــى الخطأ:

يخ 16 ماي 2007.  12.   الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 25506 بتار
يخ 2 نوفمر 2007.  يخ 2 فيفري 2007 والحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 25938 بتار 13.   الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 25524 بتار

يخ 16 ماي 2007.  14.   الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 25506 بتار
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يــة،   وفــي هــذا الإطــار، وعــى الرغــم مــن أن تنظيــم و تســيير المرفــق الســجي يســتند بالأســاس إلى قــرارات إدار
ــول الطعــن فــي هــذه القــرارات  ــة متحفظــا بخصــوص قب ــا كان فــي البداي فــإن القــاضي الإداري الفرنــسي مث
ــن الإدارة  ــم ســير الســجن و التعامــل ب ــم وضعهــا مــن الإدارة الســجنية لتنظي ــي يت ــة ال ــير الداخلي و خاصــة التداب
ــه تطــور لاحقــا و  ــة وجــود خطــأ فــادح مــن الاعــوان، غــير أنّ ــا بالأســاس عــى حال و أعوانهــا والمســاجن مكتفي

ــة للمســائلة. أضحــت جــل القــرارات موجب

وعى هذا الأساس، فإن القاضي الاداري مختص مثا بالنظر في القرارات المتعلقة:

   بنقل المساجن والموقوفن. 
   العقوبات التأديبية داخل السجن والي تفترض سرعة في البت. 

   قرارات تتعلق بمتابعة ملف السجن أو الموقوف. 
    قــرارات تفتيــش الموقوفــن، إذ قبــل مغادرتهــم الســجن أو مــكان الايقــاف بغايــة تحقيــق الامــن العــام تعــد 
يــة الــي ولــن تســتند إلى تنفيــذ أحــكام جزائيــة فهــي فــي جوهرهــا تنظيــم لعمليــة الافــراج  مــن القــرارات الادار

وتبقــى خاضعــة لســلطة الإدارة وبالتــالي رقابــة القــاضي الإداري15. 

ملاحــظـــة 

ــه  ــن في ــبق الطع ــم يس ــي ل ــير شرع ــرار إداري غ ــن ق ــض ع ــال أن التعوي ــذا المج ــير فــي ه ــه التذك و يتج
قضائيــا يخضــع إلى ضرورة احــترام وحــدة الســبب فــي النظــام القانونــي للمســؤولية ،ذلــك أن إقــرار 
مســؤولية الدولــة لا يكــون إلا بالاســتناد إلى قــرار وحيــد لا غــير و لا يجــوز الدفــع بقــرارات متعــددة مــا لــم 
ــة مــن أجــل  ــة تأديبي ــا عقوب ــط قــوي يجعــل مــن المحكمــة تســتند إلى ذات الســبب ) مث يكــن بينهــا راب
ــتهدف  ــض يس ــا إذا كان التعوي ــبي(  أم ــبب تأدي ــة لس ــة وطيفي ــن خط ــاء م ــرار إعف ــي و ق ــير المه التقص
ــي تتخــذ قــرارات  ــة هــي الجهــة ال ــا وزارة الداخلي ــذات الاشــخاص ) مث ــو تعلقــت ب قــرارات متعــددة و ل
متعــددة فــي حــق نفــس الشــخص و فــي ازمنــة مختلفــة مــن ذلــك مثــا العــزل مــن أجــل الانتمــاء إلى 
جمعيــة غــير مرخــص فيهــا ، الحرمــان مــن جــواز ســفر ، الإقامــة الجريــة ، الحرمــان مــن التظاهــر ...( فإنــه 
لا يجــوز طلــب التعويــض عليهــا فــي نفــس القضيــة بــل وجــب ان تكــون موضــوع قضايــا منفصلــة .) لــكل 

ــه(.   ــب التعويــض عن قــرار دعــوى لطل

أمــا إذا اســتند المدعــي إلى عمــل إداري غــير شرعــي يتمثــل فــي هرســلته مــن قبــل الإدارة المعنيــة مــن خــال 
ــإن  ــانية، ف ــه الإنس ــن كرامت ــه م ــه وحرمان ــفي من ــه التش ــة من ــه الغاي ــددة فــي حق ــة متع ي ــرارات إدار ــاذ ق اتخ
المحكمــة لــم يعــرض عليهــا إلى اليــوم مثــل هــذه الدعــاوى باعتبــار أن أســاس المســؤولية ليــس القــرارات الــي 
ــا  ــد عليه ــي يعتم ــرارات ال ــون الق ــخص وتك ــذات الش ــتهدافها ل ــا واس ــو تعدده ــل ه ــه، ب ــا فــي حق ــم اتخاذه ت

ــه. ــان تأثيرهــا عــى حيات المتــضرر فــي بي

يضــة وطلــب المحامــي التعويــض عــن الهرســلة  فــي مثــل هــذه القضايــا يرتبــط التعويــض مــن عدمــه بكتابــة العر
الــي يتعــرض لهــا المدعــي ويطلــب التعويــض لا عــى أســاس القــرارات كل عى حــدة، بل عى أســاس الاستشــهاد 
بهــا خاصــة إذا ثبــت عــدم شرعيتهــا لبيــان أن الشــخص هــو ضحيــة هــذه الاعمــال واســتدامتها ممــا يثبــت أن ســند 
ــر واســتمرار اســتهداف المعــي بقــرارات متعــددة  الدعــوى ليــس القــرارات، بــل هــو اســتنتاج الهرســلة مــن توات

ومتواتــرة.

قبــول هــذا التمــي مــن قبــل المحكمــة مرتبــط ارتبــاط شــديد بطريقــة تحريــر المحامــي او المحاميــة 
لعريضــة الدعــوى وتوجيــه الدعــوى وإقــرار المســؤولية ليــس بنــاء عــى قــرارات، بــل بنــاء عــى تعــدد 
وترابــط القــرارات والاعمــال الــي تشــكل هــذه الهرســلة الــي ترمــي فــي الحقيقــة والقصــد إلى 

ــة.  ــه المواطني ــة فــي حقوق ــتهداف الضحي ــلة واس الهرس

15.   Les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître de l’octroi ou de la révocation d’une libération conditionnelle )CE, Section, 4 novembre 
1994, M. François K., n° 157435, Rec.(, d’une réduction de peine )CE, 9 novembre 1990, M. Pierre T., n° 101168, Rec.(, parce que ces mesures ne sont pas 
détachables de l’exécution de la peine initialement infligée.

بالنســبة لدعــوى تجــاوز الســلطة الــي يقــوم بهــا المدعــي قصــد إلغــاء قــرارات متعــددة صــادرة عــن ذات الادارة 
لكــن تتعلــق بمواضيــع مختلفــة ولــو كانــت نيــة الإدارة اســتهداف الشــخص بضفــة خاصــة و غــير شرعيــة، فإنــه لا 

يجــوز الجمــع بينهــا جميعــا.

مســؤولية الإدارة عــن عــدم تنفيــذ الأحــكام النهائيّــة الصــادرة عــن المحكمــة الإداريــة 
والقاضيــة بالإلغــاء:

ــلي(  ــن الداخ ــة )الأم ــاح( أو وزارة الداخلي ــجون والاص ــة للس ــة العام ــدل )الهيئ ــإنّ وزارة الع ــال ف ــذا المج فــي ه
ملزمــة فــي صــورة صــدور حكــم نهائــي يقــي بإلغــاء قــرار صــادر عنهــا بإعــادة الوضعيّــة القانونيــة بأكملهــا إلى 
مــا كانــت عليــه قبــل صــدور القــرار الملغــى ومحــو كلّ أثــر لهــذا القــرار واســتخاص كلّ النتائــج القانونيّــة المترتّبــة 
يّــة وإلّا فإنّهــا تكــون قــد ارتكبــت  عــن ذلــك عمــا بأحــكام الفصلــن 8 و9 مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإدار

خطــأ فاحشــا معمّــرا لذمّتهــا وفقــا لأحــكام الفصــل 10 مــن نفــس القانــون .

يّــة فــي هــذا المجــال  وقــد جــرى عمــل هــذه المحكمــة عــى أنّــه لا يحــقّ لــلإدارة أن تتمسّــك بســلطتها التقدير
باعتبــار أنّ نفــوذ هــذه الأحــكام مطلــق ويــري عــى الكافّــة ولا يمكــن التصــدّي لــه بإثــارة مســائل تتّصــل بركائــز 
ــرت المحكمــة أن إعــادة اتخــاذ قــرار إداري رغــم  ــا. واعت ــتّ فيهــا قــاضي الإلغــاء نهائي ــك الحكــم ســبق وأن ب ذل
إلغائــه مــن الإدارة يعتــر تعديــا مــن ســلطة تنفيذيــة عــى أحــكام القضــاء وانتهــت إلى التريــح بمعدوميــة قــرار 

اداري   وجــاء بــه مــا يــلي: 

»وحيــث أنّ تنفيــذ الأحــكام القضائيــة تعــدّ مــن أوكــد مقوّمات دولــة القانــون باعتبارها 
ترجمــة لإنفــاذ النصــوص القانونيــة المعــرّة عــن إرادة الشــعب عــر برلمانــه أو الترتيبيــة 
يّــة  منهــا عنــد إنفــاذ هــذه الإرادة، بالنظــر لمــا يحققــه مــن اســتقرار عــى الأوضــاع الإدار
بالحيلولــة دون زعزعــة المراكــز القانونيّــة الــي تــمّ تحديدهــا بمقتــى أحــكام قضائيّــة.

يــة المدعــى عليهــا فــي رمــي قرارهــا الإداري القــاضي بســحب القــرار الصــادر    وحيــث نازعــت الجهــة الادار
ــاء  ــام القض ــة أم ــدم الشرعي ــتغلة بع ــوط المس ــيع الخط ــق بتوس ــارس 2011 المتعل ــخ 30 م ي ــا بتار عنه
وتمتعــت بحقهــا فــي الدفــاع والمواجهــة عــى المســتوى الابتدائــي و مارســت لاحقــا حقّهــا فــي 
التقــاضي عــى درجتــن باســتئناف حكــم البدايــة القــاضي بإلغــاء قرارهــا المشــوب بعــدم الشرعيــة وذلــك 
بنفــس ضمانــات التقــاضي إلا أنهــا تعمــدت بعــد اســتنفاذ طــرق الطعــن الممكنــة قانونــا إصــدار القــرار 
المطعــون فيــه متضمنــا ذات محتــوى القــرار الملغــى قضائيــا و ذلــك فــي خــرق واضــحٍ لأحــكام القضــاء، 
ممــا يجعلهــا تتلبّــس تبعــا لذلــك بالتعــدّي الصــارخ عــى اختصــاص الســلطة القضائيــة فــي قــول القانــون 

ــة.« ــه إلى درجــة المعدوميّ وســلطة إنفــاذه وينحــدر ب

ــع  ــك بقط ــى الإدارة وذل ــول ع ــاء محم ــة بالإلغ ــة القاضي ــكام النهائيّ ــذ الأح ــب تنفي ــة أنّ واج ــرزت المحكم وأب
النّظــر عــن السّــبب الــذي تنبــي عليــه هــذه الأحــكام، ســواء تعلّــق بالشرعيّــة الداخليّــة للقــرار الإداري أو بشرعيّتــه 
ــؤدّي  ــار أنّ اســتناد حكــم الإلغــاء إلى أســباب شــكلية لا ي ــة، فقــد درج عمــل هــذه المحكمــة عــى اعتب الخارجيّ
بالــضّرورة إلى إعفــاء جهــة الإدارة مــن المســؤولية المترتبــة عــن عــدم شرعيــة قراراتهــا وإنّمــا هــو عنــر تعتمــده 

المحكمــة عنــد تقديرهــا لغرامــات التعويــض المســتوجبة بعنــوان الأضرار الناشــئة عــن ذلــك القــرار.

ــكلي  ــبب ش ــاضي الإداري لس ــرف الق ــن ط ــاؤه م ــع إلغ ــرار الواق ــح الإدارة للق ــة أنّ تصحي ــرت المحكم ــا اعت كم
وإجرائــي لا يعفيهــا مــن مســؤولية عــدم اســتخاصها للنتائــج المترتبــة عــن قرارهــا الملغــى، وتبعــا لذلــك فــإنّ 
ــام  ــير لهــا عــى قي ــل قــاضي التعويــض ولا تأث ــط الغرامــة مــن قب ــر وضب ــر فقــط عــى تقدي أســباب الإلغــاء تؤثّ

ــض. ــضّرر للتعوي ــتحقاق المت ــى اس ــؤوليّة الإدارة وع مس
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وقــد اســتقرّ فقــه قضــاء هــذه المحكمــة عــى أنّ عــدم تنفيــذ أحــكام الإلغــاء النهائيّــة الصــادرة عــن المحكمــة 
يــة ولــو كان جزئيــا كاف لوحــده لانعقــاد مســؤولية الإدارة عمــا بأحــكام الفصــل 10 مــن القانــون المتعلّــق  الإدار

يــة ويخــول تبعــا لذلــك للمتــضرر المطالبــة بالتعويــض عمــا لحقــه مــن أضرار. بالمحكمــة الإدار

يــة يــؤول إلى اعتبــار أنّ  وأوضحــت المحكمــة أنّ تطبيــق الفصلــن 8 و9 مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإدار
قــرار العــزل مثــا الــذي تــمّ إلغــاؤه وكأنّــه لــم يتخــذ إطاقــا ويقتــي اســتخاص كل النتائــج القانونيــة المترتبــة 
عــن ذلــك وهــي بالأســاس تســوية وضعيــة المعــي بــه كليّــا وتمكينــه مــن التّعويــض المناســب عمّــا لحقــه مــن 

أضرار جــرّاء الآثــار المترتّبــة عــن ذلكــم القــرار الملغــى طــوال المــدّة الــي كان القــرار المطعــون فيــه نافــذا. 

ولا خــاف اليــوم أن القانــون الأســاسي عــدد 10 لســنة 2017 المــؤرّخ فــي 7 مــارس 2017 والمتعلّــق بالإبــاغ عــن 
يــف مفهــوم الفســاد أنّ :» الفســاد: كل  الفســاد وحمايــة المبلّغــن قــد نــص صراحــة فــي فصلــه الثانــي وفــي تعر
تــرف مخالــف للقانــون والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل يــضر أو مــن شــأنه الإضرار بالمصلحــة العامــة، )...( وتعطيــل 

قــرارات الســلطة القضائيــة وكل الأفعــال الــي تهــدد الصحــة العامــة أو الســامة أو البيئــة.

ومــن خــال هــذا الفصــل يمكــن التوجــه بقضايــا جزائيــة ضــد رئيــس الإدارة الــذي يرفــض تنفيــذ الاحــكام القضائيــة 
يــر المعــي بهــذه الاحــكام طالمــا أنّ القانــون عــدد 10 لســنة 2017 يكمــل المجلة  وتعطيلهــا، وهــو بالــضرورة الوز

الجزائيــة فــي مــا يتعلــق بجرائــم الفســاد )المجلــة تســتعمل مصطلــح الافســاد( 

ــؤولية  ــى المس ــه ع ــص فــي أحكام ــذي ن ــاء الإداري ال ــة القض ــشروع مجل ــار م ــدة فــي انتظ ــة جي ــد ممارس وتع
ــاء الإداري. ــكام القض ــذ أح ــن تنفي ــع ع ــذي يمتن ــف ال ــة للموظ الجزائي

ب-  مساءلة الإدارة عن الأخطاء الصادرة عن أحد أعوانها:

يــة عــى تحميــل الإدارة مســؤولية الأخطــاء الثابتــة الصّــادرة عــن أعوانهــا  لقــد درج فقــه قضــاء المحكمــة الإدار
ــاء  ــون والأخط ــة الع ــق أو بوظيف ــة بالمرف ــاء المتّصل ــن الأخط ــز ب ــار التمي ــال بمعي ــذا المج ــة فــي ه مستأنس

ــه. ــة عن الشــخصيّة المنفصل

وأقــرت المحكمــة أنــه لــن كانــت الإدارة معفــاة مــن المســؤولية عــن الأخطــاء الشــخصية لأعوانهــا كلمــا ثبــت 
ــا بالمرفــق، فإنهــا تكــون فــي المقابــل مســؤولة عــن غيرهــا مــن الأخطــاء الشــخصية الــي  أن لا صلــة لهــا بتات

يثبــت صلتهــا بالمرفــق العــام الــذي ينتمــي إليــه هــؤلاء الأعــوان16. 

ــات  ــة، »... كل شــخص تُعهــد إليــه صاحي ــة الجزائي ــح الفصــل 82 مــن المجل ــا حســب صري ــر موظفــا عمومي ويعت
ــة  ــوان، أو مؤسس ــة، أو دي ــة محلي ــة، أو جماع ــح الدول ــن مصال ــة م ــدى مصلح ــل ل ــة أو يعم ــلطة العمومي الس
عموميــة، أو منشــأة عموميــة، أو غيرهــا مــن الــذوات الــي تســاهم فــي تســيير مرفــق عمومــي. ويشــبه 
بالموظــف العمومــي كل مــن لــه صفــة المأمــور العمومــي ومــن انتخــب لنيابــة مصلحــة عموميــة أو مــن تعينــه 

ــة. ــة قضائي ي ــام بمأمور ــة للقي العدال

ــارس  ــي وم ــق عموم ــر مرف ــد فــي مق ــخص تواج ــة كل ش ي ــة الإدار ــاء المحكم ــه قض ــب فق ــمل حس ــا يش كم
ــا. ــا فعلي ــك عون ــا لذل ــدا تبع ــو يع ــلإدارة وه ــة ل ــات موكول صاحي

ولا يمكــن التغــاضي عــن المفهــوم الــوارد صراحــة بالمــادة 16 مــن الاتفاقيــة الــي تنــص عــى أنّــه » تتعهــد كل 
دولــة طــرف بــان تمنــع فــي أى اقليــم يخضــع لولايتهــا القضائيــة حــدوث أي أعمــال أخــرى مــن أعمــال المعاملــة، 
أو العقوبــة القاســية، أو الاإنســانية، أو المهينــة الــي لا تصــل إلى حــد التعذيــب كمــا حددتــه المــادة 1، عندمــا 
ــا، أو  ــى ارتكابه ــرص ع ــال أو يح ــذه الاعم ــمية ه ــة رس ــرف بصف ــر يت ــخص آخ ــي أو ش ــف عموم ــب موظ يرتك
ــواد 13،12،11،10  ــواردة فــي الم ــات ال ــاص الالتزام ــه خ ــق بوج ــا. تنطب ــكوته عليه ــة أو بس ــم بموافق ــا تت عندم
وذلــك بالاســتعاضة عــن الاشــارة إلى التعذيــب بالإشــارة إلى غــيره مــن ضروب المعاملــة، أو العقوبــة القاســية، أو 

ــة.« الاإنســانية، أو المهين

يل 2007. يخ 14 أفر 16.    الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 25417 بتار

ــي  ــن ال ــاز أو الأماك ــن الاحتج ــال كل أماك ــذه الاعم ــترف له ــخص المق ــا الش ــي يأتيه ــات ال ــمل الممارس وتش
ــا  ــى خارجه ــة أو ح يّ ــالبة للحر ــن الس ــذه الأماك ــت فــي ه ــواء كان ــة س ــا الضبطي ــا الإدارة مهامه ــارس فيه تم

)الفضــاءات العامــة والفضــاءات الخاصــة( 

ــق العمومــي انتهــت المحكمــة فــي الحكــم الصــادر فــي  ي ــك الطر ــا الفضــاءات العامــة مــن ذل وبخصــوص مث
ــديد فــي  ــف الش ــداء بالعن ــن اعت ــؤولية الإدارة ع ــل مس ــاي 2013 إلى تحمي ــخ 21 م ي ــدد 120885 بتار ــة ع القضي

ــة. ــة أمني ي ــام بدور ــاء القي ــق العــام أثن ي الطر

ــك فــي إطــار الاماكــن المشــمولة  ــدرج كذل ــاراة كــرة ين ــر مب ــاء تجمهــر عــى إث ــاري أثن ــق ن ــة بطل كمــا أن الاصاب
ــة  ــات الامني بالعملي

وبخصــوص الفضــاءات الخاصــة تــم تحميــل الإدارة المســؤولية عــن وفــاة مــورث المدعــن الــذي كان بمــنزل خالته 
ــمّ إلقاءهــا مــن طــرف أعــوان الأمــن فــي غــير موضعهــا  وذلــك بقــذف قنبلــة مســيلة للدمــوع أيــن كان ينــام ت
أو ســببها، إلى غيــاب المهنيــة و الدقــة و التيقــظ فــي أعــوان الامــن، ممــا يكــون معــه تواجــد هــذه القنبلــة فــي 

مســكن خــاص مــن الاعمــال غــير المتوقعــة .

وتشــمل أماكــن الاحتجــاز كل الأماكــن الــي وردت عــى ســبيل الذكــر لا الحــر بالقانــون الأســاسي عــدد 43 لســنة 
ــر لا  ــبيل الذك ــى س ــب. ع ــن التعذي ــة م ــة للوقاي ــة الوطني ــق بالهيئ ــر 2013 والمتعل ــؤرخ فــي 21 أكتوب 2013 الم

الحــر مــا يــلي:

 يقصــد بهــا كلّ الأماكــن الــي تخضــع أو يمكــن أن تخضــع لولايــة الدولــة التونســية وســيطرتها أو الــي أقيمــت 
ــلطة  ــن س ــادر ع ــر ص ــب أم ــم بموج ــن حريته ــون م ــخاص محروم ــا أش ــد فيه ــن أن يوج ــي يمك ــا وال بموافقته

ــوص: ــاز بالخص ــن احتج ــر أماك ــكوتها. وتعت ــا أو س ــا أو بموافقته ــاز منه ــة أو بإيع عمومي

يخ الحكم :28 ماي 2005  17.   الحكم الصادر في القضية عدد: 24828 تار
يخ الحكم :27 ديسمر 2018 18.   الحكم الصادر في القضية عدد: 134387 تار
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حجية الاحكام الجزائية عى القاضي الإداري   فيما يتعلق بما يُنسب لأعوان الإدارة 
 

يــة الصــادرة ضــد عــون عمومــي والــي تكــون مرتبطــة بتتبــع  اســتقر القضــاء الإداري فيمــا يتعلــق بالقــرارات الإدار
ــرت  ــي واعت ــون العموم ــوبة للع ــاء المنس ــة الأخط ــن طبيع ــت م ــى التثبّ ــا ع يص ــاضي حر ــون الق ــي، أن يك جزائ

ــة أنّ: المحكم

يــد البحــث فــي مــدى      الإدارة تكــون محقــة فــي تأســيس قرارهــا عــى مــآل التتبعــات الجزائيــة دون حاجــة لمز
ــا  ــه طالم ــه19. وأنّ ــي ب ــيء المق ــة ال ــى حجي ــرزت ع ــي أح ــر ال ــي بالأم ــوبة للمع ــال المنس ــة الأفع صح
تطابــق موضــوع التتبــع التأديــبي مــع التتبــع الجزائــي، فــإنّ الجهــة المدّعــى عليهــا تكــون ملزمــة باحــترام مــآل 

التتبــع الجزائــي، واســتخاص النتائــج القانونيــة المســتوجبة منــه20.
 

ــدة بالوجــود  ــي فــإن الإدارة تظــل مقيّ ــع الجزائ ــع التأديــبي إلى ذات الأفعــال موضــوع التتب     كلمــا اســتند التتب
ــع بمــا يصــدره القــاضي الجزائــي21.  المــادي للوقائ

ــاضي  ــك الق ــي وكذل ــاضي الجزائ ــه الق ــي إلي ــذي ينته ــه ال ــي ب ــيء المق ــة ال ــدة بحجي ــون مقيّ     الإدارة تك
الإداري لمــا اعتــرت أنّ اكتفــاء الحكــم بمعاينــة اتصــال القضــاء بشــأن نفــي ثبــوت الوقائــع بمقتــى حكــم 
ــكل عاقــة بالحكــم المنتقــد ومتجــه الرفــض22. ــع فاقــدا ل ــوت الوقائ إداري ســابق يجعــل تمســك الإدارة بثب

ــلإدارة  ــدة ل ــلطة مقي ــند س ــه أس ــاص ب ــاسي الخ ــام  الأس ــن النظ ــل 53  م ــإن الفص ــن ف ــوان الأم ــوص أع وبخص
فــي صــورة صــدور حكــم جزائــي بــات إذ جــاء بــه أنــه :» - خافــا للأحــكام الســابقة وبــدون الاطــاع عــى الملــف 
أو استشــارة المجلــس الأعــى أو مجلــس الــشرف للســلك حســب الحالــة، يقــع عــزل كل عــون مــن قــوات الأمــن 
ــجن أو  ــة بالس ــة أو عقوب ــل جناي ــن اج ــدتها م ــت ش ــا كان ــة مهم ــن عقوب ــات يتضم ــم ب ــده حك ــدر ض ــلي ص الداخ
الأشــغال الشــاقة خاصــة مــن اجــل جنحــة العصيــان أو انتحــل صفــة التمتــع بمســؤولية أو بقيــادة أو انتحــال صفــة 
وظيفيــة أو الاعتــداء عــى الأخــاق الحميــدة أو تزويــر الشــهادة أو الرقــة أو خيانــة مؤتمــن أو الادعــاء بالباطــل 
أو الثلــب أو مــن أجــل ارتــكاب جنحــة ضــد امــن الدولــة أو جنحــة أثنــاء مبــاشرة الوظيــف أو بمناســبة القيــام بــه23.

ويبــدو مــن خــال هــذا التوجــه أن الاحــكام الجزائيــة مقيــدة لــلإدارة والقــاضي الإداري ويتجــه التأكيــد عــى مــا 
يــلي:

   الحكم وجب أن يكون نهائيا وباتا. 
   إذا كان هناك تطابق بن الفعل موضوع التتبع الجزائي وموضوع التبع التأديبي.  

ــع فحســب وقــد  ــة الوقائ ــد بمادي ــي لا يقيدهــا فهــي تتقي ــرت المحكمــة أن الوصــف الجزائ ــل اعت وفــي المقاب
ــا لاســتقال التتبعــات  لا تنتهــي المحكمــة الجزائيــة للإدانــة بجــرم بعينــه إلا أن المحكمــة قــد تعتــره خطــأ تأديبي

ــة.  ــة عــن التتبعــات التأديبي الجزائي

واعتــرت المحكمــة فــي بعــض احكامهــا أن ختــم القضيــة لعــدم كفايــة الحجــة لا يعــي بالــضرورة تــرأة المعــي 
يــه الإدارة و ذلــك بــرف النظــر  بالأمــر و أســندت لنفســها إعــادة تكييــف الوقائــع مــن منظــور تأديــبي الــذي تجر

يمــة  الرقــة  هــي غــير  صــورة ســوء التــرف  مثــا( . عــن مــآل التتبــع الجزائــي..) جر

وبخصــوص ثبــوت المســؤولية الجزائيــة للعــون العمومــي بموجــب حكــم جزائــي بــات، فإنهــا تعــد مســألة مقيــدة 
للمحكمــة وبخصــوص ثبــوت خطــأ الإدارة وذلــك فــي الحــالات التاليــة: 

    إذا ارتكــب العــون الخطــأ المــدان بشــأنه )ســوء معاملــة، تعذيــب، قتــل ...( داخــل مقــر الإدارة وأماكــن الاحتجــاز 
بصفــة عامــة. 

   بمناسبة أدائه لمهامه. 
   باستعماله أدوات الإدارة )استعمال أسلحة الإدارة( 

يخ 16 ماي 2007 19.     الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 25815 بتار
يخ 15 جويلية 2021   20.     الحكم الصادر في القضية عدد 133604 بتار

يخ 6 جويلية 2007 21.     الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 25830 بتار
يخ 17 جانفي 2007 22.     الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 25023 بتار

23.     قانون عدد 70 لسنة 1982 مؤرخ في 6 أوت 1982 يتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي

يــخ 23 أكتوبــر  يــة فــي حكمهــا الصــادر فــي القضيــة عــدد 23466 بتار و فــي هــذا الاطــار اعتــرت المحكمــة الإدار
2002 أن مــا أتــاه العــون و لــو كان خطــأ شــخصيا ) بمعــى أنــه لــم يكــن نتيجــة  لتعليمــات مــن الإدارة فــي تعاملــه 

مــع ســجن ( فإنــه يديــن الإدارة وانتهــت إلى أنّــه:

» طالمــا أنّ وفــاة مــورّث المســتأنف ضدهــم قــد جــدّت فــي 
ظــروف أليمــة ومأســاوية نتيجــة اســتعمال العنف تجاهــه بصورة 
فضيعــة مثلمــا هــو ثابــت مــن الحكــم الجناحــي الاســتئنافي 
الصــادر عــن المحكمــة الابتدائيــة بمدنــن، فــإنّ ذلــك مــن شــأنه 
أن يــترك فــي نفــوس والديــه وأشــقائه ألمــا ولوعــة وحرقــة 
ــوم  ــات المحك ــه الغرام ــون مع ــذي تك ــر ال ــم، الأم ــى مصابه ع
ــير  ــوي غ ــم المعن ــن ضرره ــم ع ــرا له ــم ج ــا لفائدته ــا ابتدائي به

مشــطّة24.  

لــن كانــت الأخطــاء المرتكبــة مــن قبــل عونــي الأمــن فــي حــق مــورّث المســتأنف ضدهــم ناتجــة عــن 
ــذا  ــاظ به ــاء الاحتف ــر الإدارة أثن ــت بمق ــا حصل ــك، فإنه ــه إزاء الهال ــمّ انتهاج ــف ت ــخي عني ــلوك ش س
الأخــير بمناســبة التحقيــق فــي إحــدى الجرائــم وبغيــة انــتزاع اعــتراف منــه، فكانــت بذلــك متصلــة بســير 
المرفــق العــام وتعــنّ حينئــذ تحميــل الإدارة مســؤولية الأضرار الناشــئة عنهــا  و طالمــا أنّ وفــاة مــورّث 
المســتأنف ضدهــم قــد جــدّت فــي ظــروف أليمــة ومأســاوية نتيجــة اســتعمال العنــف تجاهــه بصــورة 
فضيعــة مثلمــا هــو ثابــت مــن الحكــم الجناحــي الاســتئنافي الصــادر عــن المحكمــة الابتدائيــة بمدنــن، 
فــإنّ ذلــك مــن شــأنه أن يــترك فــي نفــوس والديــه وأشــقائه ألمــا ولوعــة وحرقــة عــى مصابهــم، الأمــر 
الــذي تكــون معــه الغرامــات المحكــوم بهــا ابتدائيــا لفائدتهــم جــرا لهــم عــن ضررهــم المعنــوي غــير 

مشــطّة.

ــه لا يفقــد  ــمّ عــن التهــوّر فإن ــن كان الخطــأ مصــدر المــضرة هــو تــرف فــردي وســلوك ين وحــى ول
كل صلــة بالمرفــق طالمــا أن هــذا الســلوك قــد أتــاه الأعــوان بمناســبة أداء مهامهــم وأثنــاء توقيــت 

ــك أن ينفصــل عــن المرفــق25.  العمــل وباســتعمال تجهــزات الإدارة ولا يمكــن تبعــا لذل

وحــى فــي الحكــم الاســتئنافي فــي ذات القضيــة26 فــإن المحكمــة لــم تقــم بتوصيــف الافعال عــى أنها ممارســة 
للتعذيــب وأقــرت ذات الحيثيــات مســتندة بالإضافــة إلى ذلــك أن وفــاة مــورث المدعــن تمــت فــي: ظــروف أليمــة 
ــك إلى حكــم جناحــي صــادر عــن  ومأســاوية نتيجــة اســتعمال العنــف تجاهــه بصــورة فظيعــة واســتندت فــي ذل

المحكمــة الابتدائيــة بمدنــن 

ية الــذي قــى بعــد التحــرّي والبحث  يــة إلى الحكــم الصــادر عــن المحكمــة العســكر كمــا اســتندت المحكمــة الإدار
والاســتقراء والمكافحــات وجمــع الشــهادات بثبــوت الانتهــاكات الجســدية والنفســية الــي تعــرّض إليهــا المعــي 
بالأمــر ونســبتها إلى أعــوان الإدارة. وإعتــر القــاضي الإداري أنّ ذلــك الحكــم يزخــر بأدلــة وقرائــن متظافــرة تفيــد 
بشــكل مقنــع أنّ الأضرار المشــتكى بهــا ناتجــة عــن أعمــال تعذيــب مــن قبــل أعــوان الإدارة وداخــل مقراتهــا أثنــاء 

فــترة إحتجــازه ســنة 1991.

وأكّــدت كذلــك أنّــه» لــن كانــت الأضرار الاحقــة بالمســتأنف ناتجــة عمــا ارتكبــه أعــوان الإدارة مــن أعمــال عنــف 
ــذه  ــة أنّ ه يع ــأنها بذر ــؤولية بش ــن المس ــيّ م ــا التف ــم إلا أن الإدارة لا يمكنه ــا جرائ ــى أنه ــف ع ــب تصنّ وتعذي
الانتهــاكات تمثــل أخطــاء شــخصية لهــؤلاء الأعــوان، وعليــه فــإنّ الإدارة تبقــى مطالبــة بتحمّــل تبعــات مــا يرتكبــه 
أعوانهــا بمناســبة ممارســتهم لمهامهــم داخــل مقــرات الإدارة وتبقــى هــذه الأخطــاء رغــم ارتقائهــا الى مرتبــة 
ــه أعوانهــا فــي حــق  ــا ارتكب ــل الإدارة المســؤولية عمّ ــد تســيير المرفــق العــام وتتحمّ ــت عن ــم فإنهــا ارتكب الجرائ

المتــضّرر.«

24.     حكم صادر في 23 أكتوبر 2002 في قضية عدد 23466.
يخ 1 أكتوبر 2019  يخ الحكم :11 نوفمر 2014 و القضية الاستئنافية عدد 210954 بتار 25.     الحكم الصادر في القضية عدد: 129188 تار

يخ 23 أكتوبر 2002  26.     القضية عدد 23466  بتار
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وطالمــا تبــنّ مــن أوراق الملــف أنّــه تــمّ الاعتــداء عــى المســتأنف داخــل مقــرّات الإدارة بواســطة أعوانهــا وثبتــت 
بذلــك العاقــة الســببية بــن هــذه الأفعــال والــضرر الاحــق بالمســتأنف فــإنّ مســؤولية الإدارة تعــدّ قائمــة عــى 

يــة«27.  معــى أحــكام الفصــل 17 مــن قانــون المحكمــة الإدار

ــد  ــن ض ــوان الأم ــد أع ــه أح ــا انتهج ــخصيا عنيف ــلوكا ش ــي س ــق بالمدع ــذي لح ــضرر ال ــرد ال ــن كان م ل
ــلإدارة التفــي مــن مســؤولية مــا انجــر عــن هــذا الســلوك بمــا أن تعنيــف  ــه لا يمكــن ل المتــضرر، فإن
المدعــي حــدث مــن أحــد أعــوان الإدارة عنــد القيــام بمهمتــه وبالتــالي لا يمكــن فصــل ســلوك العــون 
المشــار إليــه رغــم خطورتــه عــن ســير المرفــق العــام للأمــن العمومــي وتكــون الإدارة بذلــك مســؤولة 
عــن ســلوك أعوانهــا أثنــاء قيامهــم بمهامهــم وبالتــالي تتحمــل تبعــات مــا ينجــر عــن ذلــك الســلوك مــن 

إنحرافــات وإخــالات بمــا يترتــب عنــه تحميلهــا مســؤولية الــضرر الحاصــل للمدعــي28.

و تقدمــت الإدارة بالدفوعــات التاليــة و منهــا خاصــة الفصــل 85 م ا ع الــذي ينــص عــى أنّــه : » إذا تســبب متوظــف 
ــه وكان  ــف ب ــا كل ــه لم ــال مباشرت ــة ح ــية أو معنوي ــضرة حس ــيره م ــضرة غ ــة فــي م ــإدارة عمومي ــتخدم ب أو مس
ذلــك عمــدا أو خطــأ فاحشــا منــه فهــو ملــزوم بجــر ذلــك إذا ثبــت أن الســبب الموجــب لذلــك هــو تعمــده أو خطــأه 
لكــن إذا كان الخطــأ غــير فاحــش فــا قيــام لمــن حصلــت لــه المــضرة عــى الموظــف إلا إذا لــم تكــن لــه وســيلة 
ــن و  ــة  للموظف ــؤولية  الجزائي ــوت المس ــال  : ثب ــن خ ــؤوليتها م ــدت مس ــا فن ــه.«  كم ــل إلى حق ــرى للتوص أخ
كذلــك المســؤولية المدنيــة بدليــل قيــام الضحايــا عــى أســاس المســؤولية المدنيــة للتعويــض عمــا ارتكبــوه مــن 
خطــأ فاحــش عــى معــى الفصــل 85 مــن م ا ع ، و  أن المســؤولية و العقوبــة شــخصية  و لا يمكــن أن تتعــدى 
ــب التعويــض  ــم يتمكــن مــن طل ــم بالدعــوى ل شــخص مرتكبهــا .و أشــارت  الجهــة المدعــى عليهــا إلى  أن القائ
يــة .و دفعــت كذلــك بأنــه و  مــن المعتديــن مبــاشرة لارتكابــه خلــا اجرائيــا لــذا التجــأ عــن غــير حــق للمحكمــة الإدار

طالمــا لــم يقــض الحكــم الجناحــي العســكري بمســؤولية الدولــة  فإنــه لا مجــال لمســاءلتها.

وانتهــت المحكمــة فــي جوابهــا عــى هــذه الدفوعــات بمناســبة نظرهــا اســتئنافيا فــي دفــع مــن الإدارة فــي 
ــه: » لــن كان المــشرع مــن خــال الفصــل 85 م ا ع29 يحمــل  ــر 2019 إلى أنّ يــخ 1 أكتوب القضيــة عــدد 210954 بتار
العــون العمومــي المســؤولية الشــخصية عــن الاعمــال الصــادرة عنــه كلمــا ثبــت ارتكابــه لخطــأ فاحــش )خطــأ غــير 
فاحــش ممكــن ....( حــال مباشرتــه لعملــه وكان ذلــك الخطــأ متعمــدا وخــارج إطــار تنفيــذ المرفــق العــام، إلا أنّــه 
وطالمــا ثبــت أن الــضرر المشــتكى منــه قــد جــدّ أثنــاء قيــام عــون عمومــي بمهامــه فــا يمكــن اعتبــاره فاقــدا 

لــكل صلــة بســير المرفــق العمومــي حــى يتــم اســتبعاده مســؤولية الإدارة عــن الاضرار الناشــئة عنــه.« 

يــن بمراكــز الأمــن وســوء معاملتهــم أثنــاء أحــداث الثــورة مــن قبــل  كمــا اعتــرت المحكمــة أن »إيقــاف المتظاهر
الاعــوان لا يمكــن التفــيّ منــه باعتبــار اندراجــه فــي القيــام بمهامهــم المتعلقــة بحفــظ الامــن إذ جــاء بالحكــم 

يــخ 15 جويليــة 2020 أنــه: فــي القضيــة عــدد 137437بتار

يخ 19 جانفي 2018 27.   الحكم الاستئنافي الصادر في القضيتان عدد 210956 و211000 بتار
يخ 21 ماي  28.   الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 120885 بتار

يــخ 11نوفمــر  يــخ 7 جويليــة 2000 و القضيــة عــدد 129188 بتار ــر 2002 و القصيــة عــدد 17097 بتار يــخ 21 أكتوب 29.    انظــر الحكــم الصــادر فــي القضيــة عــدد 23644 بتار
2014

ــخصيا  ــلوكا ش ــي س ــق بالمدع ــذي لح ــرر ال ــرد ال ــن كان م ل
عنيفــا انتهجــه أحــد أعــوان الأمــن ضــد المتــرر فإنــه لا يمكــن 
لــإدارة التفــي مــن مســؤولية مــا انجــر عــن هــذا الســلوك.

ــان بهــا فــي  ــمّ الإتي ــا يصــدر عــن أعوانهــا مــن أخطــاء شــخصية يت ــث تبقــى الإدارة مســؤولة عمّ » وحي
ــى  ــلّط ع ــف المس ــإنّ العن ــذا ف ــي ول ــق العموم ــيير المرف ــة بتس ــم المتعلّق ــم لمهامه ــار تأديته إط
الأشــخاص داخــل مراكــز الأمــن والصــادر عــن أعــوان يفــترض فيهــم المهنيــة والالــتزام واحــترام حقــوق 
يهــم يدخــل تحــت طائلــة التعذيــب والمعاملــة القاســية والاإنســانية بمــا يتعــارض  الإنســان إزاء منظور
ــب وأشــكاله حســب مــا  ــة حقــوق الإنســان وخاصــة مجابهــة التعذي ــة فــي إطــار حماي والتزامــات الدول
اقتضتهــا أحــكام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام 1984 الخاصــة بمناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضروب 
يــة التونســية  المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة الــيّ صادقــت عليهــا الجمهور
ــى  ــة ع ــق بالمصادق ــة 1988 المتعل ــؤرخ فــي 11 جويلي ــنة 1988 الم ــدد 79 لس ــون ع ــى القان بمقت
الاتفاقيــة الخاصــة بمناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضروب المعاملــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينة، 
الموافــق عليهــا فــي 10 ديســمر 1984 مــن طــرف الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة والموقــع عليهــا 

باســم البــاد التونســية فــي 26 أوت 1987.«

ــه فــإن  ــل عــون مــن أعوان ــه طالمــا أن الفعــل الضــار قــد ارتكــب داخــل المرفــق ومــن قب ــرت أن واعت
ــدرك عــى أعوانهــا كــي تســترجع منهــم مــا  ــه بإمــكان الإدارة الرجــوع بال الإدارة هــي المســؤولة. وأن

أجــرت عــى دفعــه مــن تعويضــات.

    يقــوم هــذا المبــدأ عــى أن الذمــة الماليــة للدولــة هــي دائمــا ذمــة ماليــة مــئ وعمــلا بقواعــد 
الانصــاف والنجاعــة وخوفــا مــن الصعوبــات فــي التنفيــذ ضــد عــون عمومــي، فــإن تحميــل الإدارة 

المســؤولية يكــون أكــر عــدلا بالميبــة للضحيــة. 

ــى  ــوع ع ــات بالرج ــرجاع التعويض ــق فــي اس ــر الح ــة تق ــإن المحكم ــرى ف ــة أخ ــن جه ــه وم ــا أن     كم
العــون المعــي بالــدرك فــي القضيــة حفاظــا عــى الأمــوال العموميــة والدولــة لديهــا مــا يكفــي 

ــة. ــك عــى عكــس الضحي ــام بذل ــة واللوجســتية للقي مــن الوســائل البشري

عدم ثبوت الإدانة الجزائية للأعوان بحكم جزائي في الغرض 

بخصــوص القضايــا المتعلقــة بجرحــى وشــهداء الثــورة كانــت الإدارة تدفــع فــي كل القضايــا بعــدم ثبــوت أدانــة 
ــن  ــا لا يمك ــى به ــإنّ الأضرار المدّع ــالي ف ــم وبالت ــؤولية عنه ــي المس ــا ينف ــر مم ــا بالنظ ــن إليه ــوان الراجع الأع
نســبتها إلى أحــد الأعــوان التّابعــن لــوزارة الدّاخليــة، فضــا عــن عــدم إدلاء القائمــن بالدعــوى بمــا يفيــد وجــود 
عاقــة ســببية مبــاشرة بــن الــضرر المشــتكى بــه وبــن اعتــداء صــادر مبــاشرة عــن أحــد موظفــي وزارة الدّاخليــة

 
وانتهــت المحكمــة إلى أن اكتفــاء الجهــة المدّعــى عليهــا بالدفــع بعــدم ثبــوت إدانــة العــون الــذي القــى هــذه 
ــة لعــون الإدارة، فــإنّ الخطــأ فــي اســتعمال هــذه  ــه، وبــرف النظــر عــن المســؤولية الجزائي ــل والحــال أنّ القناب

الوســائل الخطــرة دون ثبــوت اســتنفاذ الوســائل الأقــلّ خطــورة يقيــم مســؤوليتّها.

ويســتخلص ممــا ســبق أن الأســاس فــي إرســاء المســؤولية بالنســبة للقــاضي الإداري لا يقتــر فحســب عــى 
ــرف  ــتلزماته ب ــي ومس ــق العموم ــه إلى المرف ــب تتوج ــل فــي الاغل ــا، ب ــاء اعوانه ــة بأخط ــؤولية المرتبط المس

النظــر عــن وجــود خطــأ مــن عدمــه مــن قبــل الاعــوان.

فالمســؤولية تتحــول مــن نظــام قائــم عــى الخطــأ إلى افتراضــه فــي صــورة وجــود تقصــير، فمــا يأتيــه الاعــوان 
العموميــون مــن ترفــات غــير شرعيــة تجــد أساســها حســب عديــد الاحــكام اســتنادا إلى: 

   مسؤولية الإدارة في التأطير والتكوين 
   التوعية بالأدوات المستعملة لفرض النظام ومدى خطورتها عى المستهدفن بها 

ــظ  ــع ضرورات حف ــبة م ــير متناس ــة غ يق ــرة بطر ــائل الخط ــتعمال الوس ــاع إلى اس ــدم الاندف ــدرج وع ــي الت     توخ
ــن. الام
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ملاحظة تتعلق بإمكانية تقديم دعوى تهدف إلى توجيه أوامر لإدارة لتتبع عون إداريا 

 يتّجــه فــي هــذا المجــال التأكيــد عــى أن مــن بــن الامكانــات المتاحــة بالنســبة للضحيــة أو كل مــن لــه 
الصفــة والمصلحــة إمكانيــة طلــب تتبــع الاعــوان العموميــن تأديبيــا مــن أجــل أخطــاء ارتكبوهــا بمناســبة 
يــة. واعتــرت المحكمــة أن: مطالبــة الجهــة المدّعــى عليهــا إثــارة التتبّــع الإداري  أدائهــم لوظائفهــم الادار
ــن  ــا ع ــم وامتناعه ــتهم لمهامه ــاء ممارس ــة أثن ــة المرتكب ــير الشّرعيّ ــم غ ــة أعماله ــا نتيج ــدّ أعوانه ض
يّــة.    ذلــك، يحــرز مقوّمــات الــنّزاع الإداري عــى معــى أحــكام الفصــل الثّانــي مــن قانــون المحكمــة الإدار
ــر  ــؤوليتها، ينصه ــوت مس ــدود ثب ــدلي فــي ح ــق الع ــييرها للمرف ــن تس ــج ع ــضّرر النّات ــرم ال ــا بغ كمطالبته
يــة غــير الشرعيــة وينــدرج بالتّــالي  ضمــن الدعــاوى الرّاميــة إلى جعــل الإدارة مدينــة مــن أجــل أعمالهــا الإدار

ــة القضــاء الإداري.30  ضمــن ولاي

ج- الخطأ المرفقي
 

إن الخطــأ المرفقــي يتوجــه بالأســاس إلى الإدارة العموميــة كشــخص معنــوي وذلــك بــرف النظــر عنــه 
الأشــخاص الذيــن يعملــون بهــا ويقــوم الخطــأ عــى الأثــر المترتــب عــن تقصــير الإدارة، باعتبــار أن مهــام ووظائــف 
الإدارة مقننــة بموجــب المنظومــة القانونيــة الوطنيــة والدوليــة وبالتــالي لا مجــال للتقــي منهــا إلا بإثبــات أنهــا 

ــضرر. ــتوجبة لتافــي ال ــات المس ــائل والاحتياط ــذت كل الوس اتخ

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن رقابــة القــاضي الإداري تنصــب عــى تقييــم مــدى احــترام الــذات المعنويــة وتأمينهــا 
لحــن ســير المرفــق العمومــي الراجــع إليهــا بالنظــر وذلــك مــن جهــة حــن تنظيمــه وتســييره.

ــة  ــب أو ســوء المعامل ــم مســؤولية الإدارة عــن ضلوعهــا فــي التعذي ــة الــي يمكــن أن تقي إن الأخطــاء المرفقي
تجــد أساســها فــي المنظومــة القانونيــة الدوليــة الــي تحظــر عــى الدولــة اســتعمال أســاليب التعذيــب أو ســوء 

المعاملــة خــال:

   ممارستها للضابطة العدلية واستجواب المتهمن في إطار بحث جزائي. 
   عند إقامة الموقفن بمراكز الامن والاحتفاظ بهم.

   في مختلف الأماكن الي تعتر فضاء لممارسة الضبط الإداري السجي أو الأمي.
 

يخ 31 ديسمر 2014. 30.     الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 120600 بتار

إمكانيــة طلــب تتبــع الاعــوان العموميــن تأديبيــا مــن أجــل 
أخطــاء ارتكبوهــا بمناســبة أدائهــم لوظائفهــم الاداريــة.

يفــا موضوعيــا يتصــل لا فقــط بعنــر المــكان وهــي أماكــن  وفــي هــذا الإطــار انتهجــت المحكمــة تعر
الاحتجــاز والاكتفــاء فحســب بمــا ينــص عليــه القانــون، بــل اســتعمال الإدارة لســلطة الضبــط الراجعــة 
ــا  ــكوت عم ــض أو س ــو بتفوي ــة ول ــام أمني ــام بمه ــام أو بالقي ــظ النظ ــة بحف ــة والمكلف ــوان الدول لأع

يصــدر مــن أعمــال غــير شرعيــة.

والمعيــار فــي إقــرار مســؤولية الإدارة هــو بالأســاس موضوعــي مهما كان مــكان ارتكابــه، إذ أنّ ترف 
العــون فــي إطــار القيــام بمهــام مرتبطــة بســير المرفــق العمومــي ولــو دون أوامــر مــن رؤســائه فــي 
يــه يكفــي لوحــده.، اذ اعتــرت المحكمــة  العمــل باســتخدام ســوء المعاملــة عنــد تعاملــه مــع منظور
يــق العــام31 خطــأ مرفقيــا  يــة أمنيــة فــي الطر تعــرض أحــد المــارة إلى عنــف مــن عــون أمــن خــال دور
و أن لــم تســتوجبه ظــروف تدخــل الامــن :«لــن كان مــرد الــضرر الــذي لحــق بالمدعــي ســلوكا شــخصيا 
ــلإدارة التفــي مــن مســؤولية مــا  ــه لا يمكــن ل عنيفــا إنتهجــه أحــد أعــوان الأمــن ضــد المتــضرر ،فإن
انجــر عــن هــذا الســلوك بمــا أن تعنيــف المدعــي حــدث مــن أحــد أعــوان الإدارة عنــد القيــام بمهمتــه 
ــه عــن ســير المرفــق العــام للأمــن  وبالتــالي لا يمكــن فصــل ســلوك العــون المشــار إليــه رغــم خطورت
ــالي  ــم وبالت ــم بمهامه ــاء قيامه ــا أثن ــلوك أعوانه ــن س ــؤولة ع ــك مس ــون الإدارة بذل ــي وتك العموم
تتحمــل تبعــات مــا ينجــر عــن ذلــك الســلوك مــن انحرافــات وإخــالات بمــا يترتــب عنــه  تحميلهــا مســؤولية 

الــضرر الحاصــل للمدعــي الــضرر.   

ــن  ــكام ع ــدرت أح ــد ص ــرا فق ــن بح ــير النظامي ــن غ ي ــاردة المهاجر ــة لمط ــائل الدول ــتعمال وس ــصّ اس ــا يخ فيم
ــة  ــة تابع ي ــرة بحر ــط الاداري لخاف ــات الضب ــو عملي ــادي و ه ــار الم ــا المعي ــد فيه ــم تعتم ــة ل ي ــة الادار المحكم
يــن غــير نظاميــن و اعترتــه المحكمــة  لــوزارة الدفــاع الوطــي نتــج عــن اصطدامهــا بمركــب صيــد يحمــل مهاجر
ــاص  ــن اختص ــرج ع ــة و يخ ــات متحرك ــادث عرب ــرد ح ــه مج ــة 2013 بأن ــخ 15 جويلي ي ــدد 123831 بتار ــة ع فــي القضي
ــذي  ــي ال ــط الام ــة الضب ــن عملي ــة ع ــنة 1996 و متخلي ــدد 38 لس ــون ع ــكام القان ــا بأح ــة عم ي ــة الادار المحكم
تقــوم بــه وزارة الدفــاع لمنــع الهجــرة غــير النظاميــة و مســتندة إلى أن القضــاء العــدلي هــو المختــص بالنظــر فــي 
دعــاوى التعويــض عــن الاضرار الناتجــة عــن حــوادث العربــات والوســائل المتحركــة مهمــا كان نوعهــا و الراجعــة إلى 

. الادارة 

هــذا الموقــف يتعــارض مــع المعيــار الــذي طالمــا تقدمــه المحكمــة فــي جــل أحكامهــا، ومــن ذلــك مثــا الحكــم 
ــرور  ــادث م ــه إلى ح ــلإدارة وتعرض ــة ل ــيارة راجع ــن س ــجن م ــروب س ــق به ــا يتعل ــراره فيم ــم إق ــذي ت ــي ال الابتدائ
أدى إلى وفاتــه، ولــم تعتــر المحكمــة أن المســألة تتعلــق بعربــات الادارة، بــل كان المعيــار المعتمــد هــو تســيير 

المرفــق و الخلــل عــى مســتوى أخــذ الاحتياطــات الازمــة فــي التعهــد ببــاب الســيارة33

ويتــم توصيــف الخطــأ بأنــه مرفقــي فــي مــادة التعذيــب وســوء المعاملــة كلّمــا ثبــت حصــول إخــال بالتزامــات 
ــة  ــان أو بالمنظوم ــوق الإنس ــى بحق ــي تع ــة ال ــة الدولي ــا فــي المنظوم ــا إم ــد مصدره ــة تج ــات قانوني وواجب

ــم.  ياته ــن وحر ــوق المواطن ــى حق ــاشر ع ــر مب ــا أث ــي له ــة ال ــق العام ــير المراف ــة لس ــة الحاكم الوطني

ويتجسّــم الخطــأ المرفقــي كذلــك فــي التقصــير والإهمــال والإخــال بواجــب الحيطــة والحــرص بصفــة تمــسّ مــن 
ــة عــدد  ــرت المحكمــة فــي القضي ــضرر قــد حصــل بالســجن، اذ اعت ــة. ويكفــي أن يكــون ال ــذات البشري كرامــة ال
124869 أن مســؤولية الدولــة عــن الأضرار الــي يمكــن أن تصيــب المســاجن أثنــاء إقامتهــم بالســجن تقــوم عــى 
ــم  ــان حرمته ــم وضم ــة لحمايته ــير الازم ــاذ التداب ــجنية فــي اتخ ــير الإدارة الس ــل فــي تقص ــت المتمث ــأ المثب الخط
ــأذى أو  ــم ب ــادي إصابته ــة لتف ــة الازم ــة الصحي ــم بالرعاي ــك إحاطته ــا فــي ذل ــم بم ــامة حوائجه ــدية وس الجس

ــة34. ــر حالتهــم الصحي ــة دون تعكّ الحيلول

ــم  ــن ت ــك عــى مســتوى الجهــاز التناســلي فــي مركــز الامــن اي ــه كذل ــداء علي ــم واصــل  العــون المعــي الاعت ــداء عــى المتقــاضي فــي الشــارع بالعصــا  ت ــم الاعت 31.      ت
ــه لهــا  أصحاب

يخ 21 ماي 2013 . 32.      الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 120885 بتار
يــخ 18 فيفــري 2015: تــم إقــرار جــزء مــن المســؤولية عــن وفــاة ســجن أثنــاء نقلــه مــن ســجن إلى أخــر بســيارة غــير محكمــة الاقفــال و  33.      القضيّــة عــدد 126604 بتار

عــدم وضــع الاعــوان لكبــالات
يخ 14 جويلية 2017 34.     الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 124869 بتار
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و مــن ناحيــة أخــرى و فــي ذات الحكــم اعتــرت أن الحــادث الــذي تعــرض لــه و المتمثــل فــي الحــروق الــي اصابتــه 
جــراء ســكب ســائل ســاخن قــد جــدّ بالســجن المدنــي بــرج الرومــي أثنــاء قضائــه لعقوبــة ســجنية )المدعــي لــم 

يرغــب فــي العمــل بالمطبــخ و لكــن أُرغــم عــى ذلــك حســب ادعاءاتــه(35

كمــا أنّ الخلــل عــى مســتوى واجــب إيــواء المســاجن يعتــر خطــأ مــن جانــب الادارة خاصــة إذا تعلــق الامــر بخــرق 
ــى  ــة الفض ــك إلى المصلح ــل كذل ــجون ب ــام الس ــق بنظ ــنة 2001 المتعلّ ــدد 52 لس ــون ع ــط للقان ــح لا فق واض
ــة عــدد:  للأطفــال و إلى مجلــة الطفــل ، و قــد اعتــرت المحكمــة فــي حكمهــا الصــادر فــي القضيــة عــدد القضيّ
ــة  ــن مجلّ ــل3 م ــكام الفص ــصّ أح ــث تن ــه :»وحي ــتئنافيا36 أن ــراره اس ــم إق ــذي ت ــاي2017 و ال ــخ  24م ي 124667بتار
ــة كلّ انســان عمــرة أقــلّ مــن ثمانيــة عــشرة  ــة الطّفــل انّ: »المقصــود بالطّفــل عــى معــى هــذه المجلّ حماي

ــم يبلــغ سّن الرّشــد بمقتــى أحــكام خاصّــة«. ــا، مــا ل عامً

ــه »لا  ــر1995 أنّ ــون 9 نوفم ــب قان ــادرة بموج ــل الصّ ــوق الطف ــة حق ــة حماي ــن مجلّ ــل 94 م ــصّ الفص ــث ين  وحي
ــه لا يمكــن  ــه مــن الــضروري اتّخــاذ هــذا الاجــراء أو ظهــر أنّ ــنّ أنّ يمكــن وضــع الطّفــل بمحــلّ الإيقــاف إلّا إذا تب
اتّخــاذ غــيره مــن التّدابــير و فــي هــذه الصّــورة يــودع الطّفــل بمؤسســة مختصّــة و عنــد التّعــذّر و بصفــة مؤقّتــة 
بجنــاح خــاص بالأطفــال بالسّــجن مــع حتميّــة فصلــه ليــا عــن بقيّــة الموقوفــن، و العمــل بخــاف ذلــك يــؤدّي إلى 

مؤاخــذة المســؤول عــن عــدم احــترام هــذا الاجــراء«.

كمــا ينــصّ الفصــل 10 مــن قانــون عــدد 52 المــؤرّخ فــي 14 مــاي 2001 المتعلّــق بنظــام الســجون: » إذا اقتــى 
ــه يــودع بجنــاح خــاص بالأطفــال، مــع وجــوب فصلــه ليــا عــن بقيّــة المســاجن  الأمــر إيــداع الطفــل بالسّــجن فإنّ

مــن الكهــول.

  ويعتــر طفــا كلّ شــخص لــم يتجــاوز عمــره الثمانيــة عــشرة عامــا عنــد ايداعــه السّــجن وإلى غايــة بلوغــه الــنّ 
المذكــورة«.

وحيــث أنّ إيــداع المدّعــي وهــو طفــل بســجن المرناقيّــة دون فصلــه عــن بقيّــة الســجناء يشــكّل خطــأ 
ــة  ــن ضرر نتيج ــه م ــا لحق ــض عمّ ــة بالتّعوي ــضّرر المطالب ــوّل للمت ــا ويخ ــرا لذمّته ــب الإدارة معمّ فــي جان

ــة. يّ ــق بالمحكمــة الإدار ذلــك اســتنادا إلى أحــكام الفصــل 17 مــن القانــون المتعلّ

كمــا اعتــرت المحكمــة أنّ مــا يصــدر عــن الادارة الســجنية مــن تقصــير فــي حفــظ الامــن داخــل الســجن 
يؤســس لخطــأ مرفقــي ولــو حــى فــي صــورة وجــود انفــات أمــي37:

» وحيــث أن الــتزام الإدارة الســجنية بالحفــاظ عــى الحرمــة الجســدية حــى فــي صــورة 
وجــود انفــات يبقــى المبــدأ الأعــى ضرورة أنّ تقنــن اســتخدام الســاح حســب صريــح 
ــتوجب  ــة تس ــي خصوصي ــجون يكت ــام الس ــق بنظ ــون المتعل ــن القان ــل 52 م الفص
الحنكــة والفطنــة فــي حالــة التأكــد الــي يصبــح بموجبهــا الاعــوان غــر قادريــن عــى 
ــى  ــيطرة ع ــرى للس ــة الأخ ــرق الناجع ــة الط ــتنفاذ كاف ــد اس ــوضى وبع ــة الف مجابه
الفــوضى، ذلــك أنّهــم ملزمــون فــي حالــة اســتعمال القــوة باعتمــاد التــدرج لقيــاس 
ــان  ــاجن وضم ــامة المس ــامتهم وس ــى س ــاظ ع ــضروري للحف ــدر الكافــي وال الق

أمــن الســجن.«

يخ 14 جويلية 2017 35.     الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 124869 بتار
يخ 13 جويلية 2018 36.     الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 212049 بتار
يخ 30 ديسمر 2021  37.     الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 135243 بتار

عــى خطــأ والمســؤولية  رـ المبنيــة  غـ 2.   المســؤولية 
القائمــة عــى قرينــة الخطــأ

ــى  ــة ع ــير المبنيّ ــؤوليّة غ ــأ والمس ــة الخط ين ــى قر ــة ع ــؤوليّة القائم ــن المس ــال ب ــذا المج ــز فــي ه ــه التّمي يتّج
ــأ. الخط

ينــة الخطــأ تمثّــل فرعــا مــن فــروع المســؤولية القائمــة  المســؤوليّة القائمــة عــى أســاس الخطــأ المفــترض أو قر
عــى أســاس الخطــأ، ولكــن عــبء الإثبــات يحمــل عــى الإدارة وليــس عــى مدّعــي الــضرر، حيــث يتعــنّ عليهــا إثبــات 
أنهــا لــم ترتكــب أيّ خطــأ وأنّهــا قامــت بــكلّ مــا فــي وســعها لتفــادي وقــوع الــضرر. أمّــا المســؤوليّة بــدون خطــأ 

فهــي مســؤوليّة موضوعيّــة يكفــي لانعقادهــا إثبــات العمــل الضــار والــضرر والعاقــة الســببيّة بينهمــا.

يــة والــي يمكــن الاســتئناس بهــا هــي المبادئ   ومــن أهــم المجــالات الــي اعتمــدت فيهــا المحكمــة هــذه النظر
المعتمــدة فــي مــادّة المســؤولية عــن أضرار الأشــغال والمنشــآت العموميــة: تقــوم مســؤولية الإدارة فــي هــذا 

المجــال عــى أساســن مختلفــن فإمّــا أن تقــوم:

   عى أساس المخاطر وذلك عندما تضع الإدارة الأفراد أمام مخاطر غير عادية 
ــراد  ــى أف ــرض ع ــا يُف ــك عندم ــة وذل ــاء العمومي ــام الأعب ــاواة أم ــدأ المس ــال بمب ــاس الإخ ــى أس ــا ع     وإمّ

ــا. ــت طائلته ــراد تح ــة الأف ــع بقي ــم يق ــف ل ــاء أو تكالي ــل أعب ــن تحمّ معين

 وتنقسم الأضرار المترتبة عن المنشآت العموميّة إلى نوعن:

ــروف  ــو أنّ الظ ــدث ل ــن ألا تح ــن الممك ــي كان م ــة ال ــة والمفاجئ ــير المتوقّع ــي الأضرار غ ــة وه     أضرار ظرفيّ
كانــت مغايــرة وتكــون مســؤوليّة الإدارة بشــأنها مبنيّــة عــى فكــرة المخاطــر ويكفــي لقيامهــا ثبــوت الــضرر 

والعاقــة الســببيّة بينهــا و بــن الأشــغال المذكــورة،

    والأضرار المتواصلــة وهــي أضرار متوقّعــة ومعلومــة بصفــة مســبّقة ويكــون حدوثهــا أمــرا لا منــاص 
ــه لارتباطهــا البديهــيّ بطبيعــة الأشــغال، منهــا مــا ينتهــي بإتمامهــا ومنهــا مــا يســتمرّ بعدهــا، وتكــون  من
ــاء  ــام الأعب ــاواة أم ــدأ المس ــرق مب ــاس خ ــى أس ــوم ع ــأ تق ــدون خط ــؤولية ب ــأنها مس ــؤوليّة الإدارة بش مس
العموميّــة الــذي يســتوجب التعويــض للأشــخاص الذيــن تــضّرروا مــن الأشــغال والمنشــآت العموميّــة وتحمّلوا 

ــة.  ــاء العموميّ ــك أعباءهــا دون غيرهــم، قصــد إحــال المســاواة أمــام الأعب بذل

ــه  ــة عــاوة عــى ثبــوت الــضرر والعاقــة الســببيّة بين ــام مســؤوليّة الإدارة فــي هــذه الصــورة الثاني ويقتــي قي
وبــن الأشــغال العامــة أو المنشــأة العامّــة أن يكــون الــضرر خاصّــا مــن جهــة كونــه يلحــق شــخصا وحيــدا أو فئــة 

مــن الأشــخاص دون بقيّــة أفــراد المجموعــة وغــير عــاديّ مــن جهــة أهمّيتــه وجســامته38.

ــضّرر  ــك ال ــن ذل ــببيّة ب ــة س ــوت ضرر وعاق ــا ثب ــي لانعقاده ــأ ويكف ــة الخط ين ــى قر ــة ع ــؤولية مبني ــي مس وه
ــا: ــى أنّه ــل ع ــت الدّلي ــا إلّا إذا أقام ــا أو جزئيّ ــواء كليّ ــا س ــاء الإدارة منه ــن إعف ــة ولا يمك ــأة العمومي والمنش

   قامت بكلّ ما من شأنه تفادي الضرر
   أو حصول أمر طارئ أو قوّة قاهرة

   أو أنّ الأضرار المطلوب جرها مردّها خطأ المتضّرر أو الغير39.

يــخ 27 ديســمر  يــخ 2 مــارس 2007 والحكــم الاســتئنافي الصّــادر فــي القضيّتــن عــدد 25984 و25989 بتار 38.      الحكــم الاســتئنافي الصــادر فــي القضيــة عــدد 25487 بتار
.2007

يخ 5 جويلية 2007 39.     الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 25583 بتار
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وأبــرزت المحكمــة تشــدّدا فــي تحديــد المقصــود بالقــوّة القاهــرة أو بالأمــر الطــارئ إذ اعتــرت مثــا أنّ فيضــان 
الــوادي ليــس مــن قبيــل القــوّة القاهــرة الّــي مــن شــأنها أن تنفــي مســؤولية الجهــة المدّعــى عليهــا طالمــا أنّه 
يــة لدفعهــا  مــن العــوارض الّــي فــي وســع الإدارة توقّعهــا والتحسّــب لهــا ومــن ثمّــة اتّخــاذ الاحتياطــات الضرور
ودرء مــا ينشــأ عنهــا مــن ضرر مــن خــال وضــع الحواجــز أو عامــات التحذيــر مــن العبــور أو نــشر أعــوان عــى عــن 

المــكان40.

ينة  يمكــن مســاءلة الإدارة مــن أجــل الأضرار الحاصلــة داخــل أو بســبب مرافقهــا العموميــة وذلــك عــى أســاس قر
الخطــأ أو حتّـــى بــدون خطــأ. وتهــم المبــادئ الــي تــم إقرارهــا فــي هــذا المجــال خاصــة فــي مســؤولية المرفــق 

الصحــي ومســؤولية مرفــق الدفــاع الوطــي.

مثال: مسؤولية المرفق الصحي: 

اســتقرّ فقــه قضــاء هــذه المحكمــة عــى أنّ مســؤولية المرفــق الصحّــي هــي 
ــول ضرر  ــت حص ــا ثب ــة كلم ــون قائم ــا تك ــأ وأنّه ــة الخط ين ــى قر ــة ع ــؤولية مبنيّ مس
ــاج  ــة للع ــة الصحي ــه المؤسس ــن أجل ــل م ــذي دخ ــبب ال ــع الس ــب م ــض لا يتناس ي للمر
وكلّمــا تبيّنــت العاقــة الســببية بــن الــضرر والعــاج الــذي تلقــاه دون أن يكــون عــى 

ــب الإدارة. ــإ فــي جان ــات خط ــضرر إثب المت

 الإدارة لا تعفى من المسؤولية إلّا:

    بإثبات قيامها ببذل العناية الكافية بالمريض 
    وباتخاذها جميع الاحتياطات الازمة لتجنب كلّ ما من شأنه تعكير السير العادي للعاج

     أو إذا أثبتت أنّ الضرر مردّه وجود قوّة قاهرة أو أمر طارئ أو خطأ يتسبّب فيه المتضّرر41.

ــد أو  ــالات التأكّ ــدى ح ــروض، ع ــن المف ــه م ــى أنّ ــة ع ــدت المحكم ــرضى أكّ ــة للم ــر حماي ــير أك ولتوف
يــض مســبقا بصــورة مبسّــطة وواضحــة بنــوع المــرض الــذي يشــكو منــه  التعــذّر، أن يقــع إعــام المر
يــة لشــفائه وتوضيــح حظــوظ نجاحهــا والمخاطــر الناشــئة عنهــا  ومــدى تطــوّره وبيــان الأعمــال الضرور
مهمــا كانــت اســتثنائية وتمكينــه مــن الوقــوف عــى الحلــول المناســبة وتقديــر وجاهتهــا حــى يتســى 
تلقــي موافقتــه فــي شــأن الأعمــال المقــرّرة أو ترجيــح غيرهــا عنــد الاقتضــاء فــي ضــوء طبيعــة المرض 

ومتطلبــات وظــروف العــاج42.

ــبّي  ــار الط ــأ الإط ــت خط ــن ثب ــه ل ــا أنّ ــى أنظاره ــت ع ــة عرض ــتئنافية فــي قضيّ ــر الاس ــدى الدّوائ ــرت إح ــد اعت وق
فــإنّ ذلــك ليــس مــن شــأنه أن يجعــل الإدارة تســتغرق كامــل المســؤولية عــن حصــول وفــاة مــورّث المســتأنفن 
طالمــا ثبــت تأخّــره الواضــح فــي الالتحــاق بالمستشــفى ومســاهمته بالتّــالي فــي تعكــير وضعــه الصحّــي بمــا لا 

ــمّ تحميــل الإدارة خمــس )1/5( مســؤولية المــضّرة الحاصلــة43. يمكــن معــه تفــادي حصــول الوفــاة وت

ــة تشــكل  ــرت المحكمــة أن المــواد العاجي ــة فــي المرفــق الصحــي اعت أمــا بخصــوص المســؤولية الموضوعي
مــواد خطــرة واســتعمالها فــي حــد ذاتــه يمكــن أن يؤســس دون حاجــة لإقــرار مســؤولية الإطــار الطــبي أو المرفق 

يــة المخاطــر، إذ انتهــت فــي أحكامهــا إلى أنــه: الصحــي اســتنادا إلى نظر

يخ 11 جويلية 2007. 40.      الحكم الاستئنافي الصّادر في القضيّتن عدد 25727 و25758 بتار
يــخ 3 مــاي 2007 والحكــم  يــخ 24 أكتوبــر 2007 والحكــم الإســتئنافي الصــادر فــي القضيــة عــدد 25684 بتار 41.      الحكــم الاســتئنافي الصــادر فــي القضيــة عــدد 25986 بتار
يــل 2007 والحكم الإســتئنافي  يــخ 6 أفر يــخ 8 جــوان 2007 والحكــم الاســتئنافي الصــادر فــي القضيــة عــدد 25801 بتار الإســتئنافي الصــادر فــي القضيــة عــدد 25881 بتار

يــخ 16 نوفمــر2007. الصــادر فــي القضيّتــن عــدد 25406 و25421 بتار
يخ 29 ماي 2007.  يخ 2 مارس 2007 والحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 25753 بتار 42.     الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 25245 بتار

يخ 16 نوفمر 2007. 43.     الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 25454 بتار

»وحيــث أنّ مســؤولية المرافــق العموميــة الصحيّــة عــن الأضرار الناشــئة عــن اســتعمالها وســائل أو مــواد 
يّــة المخاطــر وهــو مــا يضفــي عليهــا صبغــة موضوعيــة تنعقــد  عاجيــة تكتــسي خطــورة خاصّــة، تقــوم عــى نظر
بمقتضاهــا بمجــرّد ثبــوت الــضرر وقيــام العاقــة الســببية بينــه وبــن هــذه المــادة ولا يمكــن لــلإدارة أن تتفــىّ 
منهــا إلّا إذا أقامــت الدليــل عــى أنّ مــردّ الــضرر أمــر طــارئ أو قــوّة قاهــرة أو خطــأ ينســب إلى المتــضّرر نفســه«44.

ــار أن مســؤولية الإدارة الرّاجعــة إليهــا الأشــياء الخطــرة  »وحيــث اســتقر فقــه قضــاء هــذه المحكمــة عــى اعتب
مســؤولية موضوعيــة غــير مبنيــة عــى الخطــأ تجــد أساســها فــي فكــرة المخاطــر غــير العاديــة ويكفــي لقيامهــا 
إثبــات الــضرر المشــتكى منــه وقيــام عاقــة ســببية مبــاشرة بينــه وبــن الــيء الخطــر، ولا يمكــن بالتــالي إعفــاء 

الإدارة منهــا إلّا إذا أثبــت أن الــضرر مــردّه قــوة قاهــرة أو فعــل المتــضّرر«45.

واعتــرت المحكمــة فــي عديــد الاحــكام أن اســتعمال أدوات حفــظ النظــام العــام الــي توضــع عــى ذمــة أعــوان 
الامــن دون غيرهــم تعــد مــن المــواد الخطــرة والــي يكفــي ثبــوت العاقــة الســببية بينهــا وبــن الــضرر الاحــق 

بالمعــي بالأمــر إقــرار مســؤولية الادارة عنهــا  

يــة الــي تضعهــا الإدارة فــي أيــدي أعوانهــا تُعــدّ  وفــي ذات التوجــه اعتــرت المحكمــة أنّ الأســلحة النار
مــن الأشــياء الخطــرة الــي يتّرتــب عــن الأضرار الناتجــة عنهــا انعقــاد مســؤولية الإدارة طبقــا لمقتضيــات 
يــة وذلــك بمجــرّد إثبــات العاقــة الســببيّة المبــاشرة بــن الــضرر  الفصــل17 مــن قانــون المحكمــة الإدار

والــيء الخطــر مــا لــم يثبــت أنّ ذلــك الــضرر مــردّه قــوّة قاهــرة أو فعــل المتــضّرر.  

يــخ الحكــم فــي 19 مــاي 2022 :» وحيــث اســتقر  إذ جــاء بالحكــم الصــادر فــي القضيــة عــدد 135244تار
فقــه قضــاء هــذه المحكمــة عــى اعتبــار أن مســؤولية الإدارة الرّاجعــة إليهــا الأشــياء الخطــرة 
مســؤولية موضوعيــة غــير مبنيــة عــى الخطــأ تجــد أساســها فــي فكــرة المخاطــر غــير العاديــة ويكفــي 
ــن الــيء الخطــر، ولا  ــه وب ــاشرة بين ــام عاقــة ســببية مب ــه وقي ــضرر المشــتكى من ــات ال لقيامهــا إثب

ــضّرر46.« ــضرر مــردّه قــوة قاهــرة أو فعــل المت ــت أن ال ــالي إعفــاء الإدارة منهــا إلّا إذا أثب يمكــن بالت

و فــي نفــس القضيــة اعتــرت أن دفــع الادارة بالانفــات الامــي و مطــاردة ارهابــي لا يعفــي هــذه الاخــيرة مــن 
المســؤولية إذ جــاء بهــا أنــه :» وحيــث أنّ تحميــل الإدارة المدّعــي بوصفــه طالبــا بكلّيــة الطّــب مســؤوليّة تواجــده 
يــة فــي محيطــه لا  فــي ســاعة متأخّــرة مــن اللّيــل وعــدم اتّخــاذه مــا يلــزم مــن احتياطــات حــن ســماعه لطلقــات نار
يــة تنقّــل الأشــخاص ولــو أثنــاء حالــة الطــوارئ مضمونــة خاصّــة إن كانــت  يســتقيم واقعــا وقانونــا، ضرورة أنّ حرّ
ــذه  ــو فــي ه ــات ول ي ــوق والحرّ ــذه الحق ــن ه ــب تأم ــل وأنّ واج ــم أو العم ــقّ فــي التعلّ ــة الح ــار ممارس فــي إط
الحالــة يرجــع بداهــة للقــوات النظاميــة المســلّحة الــي تحتكــر وحدهــا ســلطة اســتعمال الســاح لغايــة تحقيــق 
الأمــن العــام وحمايــة المواطنــن والمواطنــات مــن جهــة والتّصــدّي للمجرمــن مــن جهــة أخــرى دون المســاس 

مــن ســامة الأفــراد.

ــرّر خطأهــا فــي اســتعمال أســلحة  ــخ وقــوع الحــادث لا ي ــة انفــلات أمــي تاري ــث أنّ دفــع الإدارة بوجــود حال وحي
يفــترض مــن ماســكها أن يكــون عــى درايــة ومعرفــة وحنكــة باســتخدامها خاصّــة عنــد المطــاردات باعتبارهــا مــن 
الحــوادث المتوقّعــة مهمــا كان زمــن ارتكابهــا، ولا يمكــن بــأيّ حــال مــن الأحــوال أن ترتقــي إلى مطــاردة خــلال 

فــترة وقــوع الحــادث 8 أفريــل 2016 قــوّة قاهــرة يصعــب توقّعهــا.47 «

يخ 10 ديسمر 2020 44.     انظر القضيّة عدد 140588 بتار
يخ 27 ماي 2021   45.    انظر القضيّة عدد 148481 بتار

46.     وحيــث إنّ مســائلة الادارة عــن أعماهــا وأفعالهــا تكــون مــن حيــث المبــدأ مبنيــة عــى خطــأ ارتكبتــه وألحــق أضرارا بالغــير ســواء تمثــل هــذا الخطــأ فــي إتيــان عـــمل أو 
الامتنــاع عنــه، الأمــر الــذي يكــون معــه اســتعمال الرّصــاص وهــو الــذّي يســتوجب أقــى درجــات الحــرص واليقظــة فــي اســتعماله بالنظــر للخطــورة الكامنــة فيــه، 
خطــأ جســيما معمــرا لذمــة الإدارة، الأمــر الــذي يتجــه معــه، لا محالــة، إقــرار مســؤولية الجهــة المدّعــى عليهــا عــى معــى أحــكام الفصــل 17 مــن قانــون المحكمــةّ

يخ 19 ماي 2022   47.    انظر الحكم الصادر في القضيّة عدد 154700بتار
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زـام بالاتفاقيــات  3.   مســؤولية الدولــة عــن عــدم الالـ
عليهــا الدوليــة المصادقــة 

ــا  ــان ضحاي ــا فــي حرم ــادق عليه ــة المص ــات الدولي ــا ورد فــي الاتفاقي ــة بم ــتزام الدول ــدم ال ــبب ع ــن ان يتس يمك
ــة.   ــات الدولي ــة بالاتفاقي ــات المضمن ــوق والضمان ــن الحق ــام م ــب ه ــن جان ــاكات م الانته

يمــة التعذيــب، فقــد منحــت الاتفاقيــة الدوليــة المناهضــة لهــا ضمانــات مهمــة للضحايــا لاســيما  وفيمــا يخــص جر
يمــة ولأركانهــا وتضــع عــى عاتــق الدولــة العضــو مســؤولية وضــع الإطــار  يــف الدقيــق للجر عــى مســتوى التعر

التشريعــي الــذي يضمــن للضحايــا الولــوج للعدالــة والحــق فــي التعويــض الشــامل.

يمــة ولــم يتــم إلا بمقتــى القانــون عــدد 89 المــؤرخ فــي   الا أن تدخــل المــشرع كان متأخــرا لاعــتراف بهــذه الجر
2 اوت 1999 و المنقــح بالمرســوم عــدد 106 المــؤرخ فــي 22 أكتوبــر 2011 وذلــك بإضافــة الفصــل 101 مكــرر مــن 

المجلــة الجزائيــة الــذي جــاء بــه أنّــه :

 يقصــد بالتعذيــب كل فعــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد جســديا كان أو معنويــا يلحــق عمــدا بشــخص مــا بقصــد 
التحصيــل منــه أو مــن غــيره عــى معلومــات أو اعــتراف بفعــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه هــو أو غــيره.

ويعد تعذيبا تخويف أو إزعاج شخص أو غيره للحصول عى ما ذكر.

ويدخــل فــي نطــاق التعذيــب الألــم، أو العــذاب، أو التخويــف، أو الإرغــام الحاصــل لأي ســبب مــن الأســباب بدافــع 
التميــز العنــري.

ــاء  ــب أثن ــن التعذي ــكت ع ــق أو يس ــرض أو يواف ــر أو يح ــذي يأم ــبهه ال ــي أو ش ــف العموم ــا الموظ ــر معذب ويعت
ــه. ــه ل ــبة مباشرت ــة أو بمناس ــه لوظيف مباشرت

ولا يعتر تعذيبا الألم الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لها.48«

ــة منقوصــا وغــير مطابقــا للمــادة  ــة الجزائيّ لقــد جــاء تدخــل المــشرع مــن خــال الفصــل 101 مكــرّر مــن المجلّ
ــن: ــك فــي حالت ــب وذل ــة التعذي ــة مناهض ــن اتفاقيّ الأولى م

    تعتــر المــادة الأولى مــن الاتفاقيــة أن معاقبــة شــخص عــن عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي انــه ارتكبــه هــو مــن 
قبيــل التعذيــب فــي حــن اقتــر المــشرع التونــسي عــى: » بقصــد التحصيــل منــه أو مــن غــيره عــى معلومــات 

أو اعــتراف...«
    يعتــر تعذيبــا الألــم الــذي يلحــق لأي ســبب يقــوم عــى التميــز أيــا كان نوعــه فيحــن يقتــر الفصــل 101 مكــرر 

مــن المجلّــة الجزائيــة عــى دافــع التميــز العنــري فقط.

48.     أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 اوت 1999 ونقح بمقتى المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011

لقــد صادقــت الدولــة التونســية عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــيره مــن 
ــول  ــة والروتوك ــانية، أو المهين ــية، أو الاإنس ــة القاس ــة، أو العقوب ضروب المعامل
الاختيــاري الملحــق بهــا: تــم عرضهــا للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار 
ــمر 1984  ــؤرخ فــي 10 ديس ــدد 46 - 39 الم ــدة ع ــم المتح ــة للأم ــة العام الجمعي

ــبتمر 1988. ــذ 23 س ــس من ــا تون ــت عليه ــد صادق وق

ــها  ــي يمارس ــاكات ال ــب كل الانته ــة التعذي يم ــال جر ــن مج ــي م ــأنه أن يق ــن ش ــوص م ــف المنق ي ــذا التعر ه
ــام،  ــع الانتق ــل بداف ــات، ب ــات أو معلوم ــى اعتراف ــول ع ــدف الحص ــم لا به ــجون او غيره ــن والس ــي الأم موظف
ــة والتشــفي والــي تمثــل فــي الواقــع النســبة الأهــم مــن أعمــال التعذيــب وغيرهــا مــن الانتهــاكات.        المعاقب
ــة مناهضــة  ــة وعــدم احترامهــا لمــا ورد فــي التزاماتهــا تجــاه اتفاقي وعــى هــذا الأســاس فــإن تقاعــس الدول
ــزم للقضــاء عــى التعذيــب فــي دولتهــا وبالتــالي لا يعطــي  التعذيــب يعــد تقصــيرا مــن جانبهــا عــى اتخــاذ مــا يل
الحــق للأشــخاص الذيــن كانــوا ضحيــة التعذيــب مــن الحــق فــي الانتصــاف وتكــون و بــرف النظــر عمــن ارتكــب 

ــك عــن الحرمــان مــن حقــوق أساســية. ــب، مســؤولة كذل التعذي

ــون  ــن أن تك ــة يمك ــادئ مهم ــرسي مب ــذي ي ــة ال ــاء المحكم ــه قض ــتئناس بفق ــه الاس ــياق يتج ــذا الس وفــي ه
أساســا للتقــاضي بالنســبة للأشــخاص الذيــن وبالإضافــة إلى أنهــم كانــوا ضحيــة الإفــات مــن العقــاب عــن ضرر 

ــة عــن التزاماتهــا وهــو مــا يشــكل خطــأ مؤسســاتيا مــن جانبهــا. ــة تخلــف الدول حصــل لهــم هــم أيضــا ضحي

ــاع  ــاي 2017 أن امتن ــخ 15 م ي ــدد 731225 بتار ــة ع ــا التعقيبي ــدى قراراته ــة فــي اح ــرت المحكم واعت
يــة فــي فصلــه 85 الــذي يقــر أنــه:» ... ولا  المــشرع عــن اتخــاذ نــص قانونــي ينقــح قانــون المحكمــة الإدار
تقبــل الاســتئناف الأذون الصــادرة عــن رؤســاء الدوائــر الاســتئنافية« فيــه تعــارض مــع مبــدأ التقــاضي 

عــى درجتــن كمــا تمــت دســترته بالفصــل 108.

وجاء بحيثيات هذا الحكم أنّه:

» وحيــث أن مبــدأ التقــاضي عــى درجتــن الــذي اقتضــاه الدســتور التونــسي يعدّ أحــد الحقوق الأساســية 
الــي كفلهــا الدســتور للمتقــاضي، كمــا ينــدرج فــي إطــار المعايــير الدوليــة للمحاكمــة العادلــة و الــي لا 
بــد للقــاضي مــن أن يســعى إلى تحقيقهــا، فــي حــدود الإمكانيــات المتاحــة، و الحــال أنّ المــشرع ســكت 

يــخ دخــول الدســتور حــز النفــاذ. عــن هــذا الحــق مــدة تتجــاوز الاجــل المعقــول مــن تار

ــذة  ــوص الناف ــار النص ــاده فــي إط ــال اجته ــا، وبإعم ــوق الى أصحابه ــال الحق ــب بإيص ــاضي مطال ــث أنّ الق »وحي
واحــترام هــرم النصــوص القانونيــة وضمــان علويــة الدســتور، عمــا بأحــكام الفصــل 102 مــن هــذا الاخــير الــي 
ــة  ــون وحماي ــيادة القان ــتور وس ــة الدس ــدل وعلوي ــة الع ــن إقام ــتقلة تضم ــلطة مس ــاء س ــن »القض ــت م جعل

ــات«. ي ــوق والحر الحق

وانتهــت إلى أن: »عــدم تدخّــل المــشرع لضمــان هــذا الحــق الدســتوري فــي التقــاضي عــى درجتــن لا يحــول دون 
إمكانيــة نظــر هــذه الدوائــر فــي المطلــب الراهــن ...«.

ويعــدّ مــن الناحيــة المنهجيــة صــدور هــذا القــرار التعقيــبي اســتحثاثا للمــشرع مــن جهــة أولى وتجــاوزا لســكوته 
 loi  49ية القانــون الحاجــب عــن إنفــاذ المبــدأ الدســتوري مــن جهــة ثانيــة. ويعتــر تعهــد القــاضي الإداري تجــاوزا لنظر
écran الــي تحجــب النصــوص الأعــى عــن القــاضي وتجعلــه يقتــر عــى تفحــص النصــوص الترتيبيــة أو التشريعيــة 

فحســب.

يــر الداخليّــة القــاضي بإخضــاع المدّعــي  يــخ 15 جويليــة 2008 المتعلّقــة بالطعــن بالإلغــاء فــي القــرار الصــادر عــن وز 49.      مثــال ذلــك مــا جــاء بالقضيــة عــدد 11141/1 بتار
ــة للدســتور طالمــا لــم تســتند  يّ ــه يجــوز للقــاضي الإداري مراقبــة مــدى مطابقــة القــرارات الإدار ــة ضــدّه » وحيــث أنّ ــة بعــد صــدور عقوبــة تكميليّ يّ للمراقبــة الإدار
يّــة جــاء تنفيــذا لحكــم قضائــي واســتنادا  تلــك القــرارات إلى نــص تشريعــي، وهــو غــير صــورة الحــال طالمــا أنّ القــرار القــاضي بإخضــاع المعــي بالأمــر للمراقبــة الإدار
ــه عــى  ــد بســط رقابت ــذ هــذا القــرار، فــإنّ القــاضي الإداري يقتــر عن ــات لتنفي ــذي أعطــى جهــة الإدارة كلّ الصاحي ــة ال ــة الجنائيّ لأحــكام الفصــل 23 مــن المجل
شرعيــة ذلــك القــرار عــى مــدى احترامــه لهــذا النــصّ التشريعــي دون أن يتجــاوز ذلــك إلى النظــر فــي مــدى مطابقــة النــص التشريعــي للنصــوص الــي تعلــوه مرتبــة 

بمــا فــي ذلــك المعاهــدات الدوليّــة والدســتور«.
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 ومــن خــال هــذا القــرار التعقيــبي، يتبــن أنّ الــشروط الواجــب توفرهــا حــى ندفــع بالقــاضي للإقــرار بمســؤولية 
الدولــة هــي الاتيــة:

ــتور أو  ــه بالدس ــص علي ــن منص ــن القوان ــى م ــصّ أع ــية فــي ن ــة أساس ي ــق أو حر ــر بح ــق الام     تعل
ــب(.  ــم التعذي ي ــية )تجر ــة دولـــــــــ ــرّس فــي اتفاقي مك

    التزام واجب عى الدولة.
ــى  ــة أع ــي )الاتفاقي ــرم القانون ــترام اله ــوق واح ــاذ الحق ــاضي فــي انف ــب الق ــى واج ــص ع     التنصي

ــات. ــضرورة الاتفاقي ــتور وبال ــة الدس ــان علوي ــة( وضم ــة الجزائي ــن المجل ــة م درج
ــير  ــل غ ــو أج ــنوات ه ــبي 3 س ــرار التعقي ــب الق ــول )حس ــير معق ــل غ ــشرع لأج ــكوت الم ــة س     معاين
معقــول )الدعــوى قدمــت فــي 6 جانفــي 2017 وتمــت المصادقــة عــى الدســتور فــي 27 جانفــي 

.)2014
   معاينة مخالفة الدولة لالتزاماتها الدولية أو عدم مطابقة التشريعات الوطنية لهذه الالتزامات.

   استنتاج الاضرار الحاصلة للضحية بسبب تقصير الدولة.

يــة بخصــوص إنفاذهــا المبــاشر للدســتور  ويتدعّــم هــذا الموقــف أيضــا مــن خــال فقــه قضــاء المحكمــة الإدار
ية والاتفاقيــات الدوليــة دون أن تمنحهــا النصــوص المحدثــة لهــا هــذا الاختصــاص، اذ اقتــر  والمبــادئ الدســتور

فحســب عــى القوانــن والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل50.

يــة مــن خــال مــدى احترامهــا  ولــن أســندت المحكمــة لنفســها فــي عديــد المناســبات دور مراقبــة القــرارات الإدار
ية المفعــول نظــرا لمخالفتهــا  للدســتور والاتفاقيــات الدوليــة، إلا أنهــا تجــرأت عــى تجــاوز نصــوص قانونيــة ســار

هــذه المرجعيــات.

ــب  ــن المكت ــراد م ــا أف ــدم به ــاوى تق ــار دع ــدرت فــي إط ــي ص ــك ال ــك تل ــم ذل ــي تترج ــكام ال ــم الاح ــل أه ولع
التنفيــذي لجمعيــة القضــاة التونســين ضــد قــرارات المجلــس الأعــى للقضــاء بخصــوص قــرارات تأديبيــة تقــي 
ــون  ــاة والقان ــاء والقض ــى للقض ــس الأع ــق بالمجل ــون المتعل ــة51، إلا أن القان ي ــة الإدار ــام المحكم ــم أم بنقلته
الأســاسي للقضــاة قــد أحــدث وســيلة طعــن خاصــة ومنــع عــن المســتهدفن بهــذه القــرار بريــح النــص الطعــن 
يــخ  فيــه بدعــوى تجــاوز الســلطة. وفــي المقابــل انتهــت المحكمــة فــي عديــد الاحــكام إلى أنّ القضايــا الصــادرة بتار
يــل 522011   ومنهــا القضيّــة عــدد 14688/1 إلى أنّ » حــق التقــاضي أمــام هيئــة قضائيّــة مســتقلة ومحايدة  7 أفر
هــو حــق تــمّ إقــراره صلــب الفصــل 14 مــن الميثــاق الــدولي المتعلــق بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة الصــادر عــن 
ــه مــن  ــخ 16 ديســمر 1966 المصــادق علي ي ــة للأمــم المتحــدة بمقتــى القــرار عــدد 2200 بتار ــة العامّ الجمعيّ
ــو  ــة تعل ــه منزل ــا ينزل ــون عــدد 30 لســنة 1968 المــؤرخ فــي 29 نوفمــر 1968، ممّ ــة التونســيّة بالقان ــل الدول قب
ــون ــى أن تك ــذي اقت ل ــتور ا ــن الدس 32 م ــل  ــكام الفص بأح ــا  ــيّة عم ــة والأساس لعاديّ ــن ا ــة القوان مرتب

 » المعاهدات المصادق عليها بصفة قانونيّة أقوى نفوذا من القوانن «53.

50.        اذ جــاء بالفصــل 5 مــن القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المــؤرخ فــي 1 جــوان 1972 أنــه:» تهــدف دعــوى تجــاوز الســلطة إلى ضمــان احــترام المشروعيــة القانونيــة 
مــن طــرف الســلط التنفيذيــة وذلــك طبقــا للقوانــن والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل والمبــادئ القانونيــة العامــة. «

51.      الفصــل 60 )جديــد( - يقبــل القــرار التأديــبي الطعــن أمــام لجنــة طعــون منبثقــة عــن المجلــس الأعــى للقضــاء تتركــب مــن: - الرئيــس الأول لمحكمــة التعقيــب: 
رئيــس،

           وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو،
           وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو،

ية: عضو،            رئيس المحكمة العقار
           القاضي الأقدم بالرتبة من بن القاضين المنتخبن من رتبة القاضي المحال عى مجلس التأديب: عضو،

           القاضي الأقدم بالرتبة من بن القاضين المعوضن المنتخبن من رتبة القاضي المحال عى مجلس التأديب: عضو.
            ولا يتــم نصــاب لجنــة الطعــون إلا بحضــور أربعــة مــن أعضائهــا عــى الأقــل مــن بينهــم أحــد القاضيــن المنتخبــن عــن رتبــة القــاضي المعــي بالأمــر وتكــون قراراتهــا 

نهائيــة غــير قابلــة للطعــن بــأي وســيلة بمــا فــي ذلــك التعقيــب أو دعــوى تجــاوز الســلطة.
           ويضاف القرار التأديبي البات للملف الشخي للقاضي.

يل 2011   يخ 7 أفر 52.     القضية عدد 14700/1 بتار
يل 2011  يخ 7 أفر 53.     القضية عدد 14707/1 بتار

يمكــن الاســتئناس بهــذه الأحــكام لطلــب إقــرار مســؤولية الدولــة عــن تأخرهــا غــير المعقول فــي اتخــاذ التشريعات 
يــن القيــام ضــد  الــي التزمــت بهــا بمجــرد المصادقــة عــى هــذه الاتفاقيــات او لعــدم تطابقهــا. ويمكــن للمتضرر
ــراد  ــا و الاف ــوق مواطنيه ــس حق ي ــا فــي تكر ــل تقصيره ــن أج ــك م ــتراتيجي و ذل ــاضي اس ــار تق ــة فــي إط الدول
المقيمــن عــى ترابهــا و الحــال أنّــه كان عليهــا إنفــاذ الاتفاقيــة فــي أجــل معقــول، خاصــة و أن الانفــاذ لا يترتــب 
عنــه مفعــول مــالي )مــا عــدى تعويــض فــي المحمــول عــى الدولــة ومــع إمكانيــة الرجــوع فيهــا عــى المعتــدي(.

يــق الســلط وأن الســلطة التشريعيــة هــي المســؤولة وليســت  وعــن الدفــع الــذي يمكــن أن يثــار فــي عاقــة بتفر
يــة فــي  الإدارة، فيمكــن مواجهتــه بــأن الدولــة كيــان واحــد فضــا عمــا انتهــى إليــه فقــه قضــاء المحكمــة الادار
يــات54  وخاصــة بالإقامــة الجريــة هــو مفتــاح كذلــك للتأصيــل لمســؤولية الدولــة باعتبــار أن  مــا يتعلــق ببعــض الحر
يــات لا يكــون إلا بنــص تشريعــي وبالتــالي فــإن معاقبــة الدولــة بإلغــاء قراراتهــا و التعويــض  الحــد مــن هــذه الحر

عنــد الاقتضــاء وذلــك لعــدم اتّخــاذ نــص تشريعــي فــي الغــرض.55 

ية، شــأنها شــأن  يــة الشــخصية، فــإنّ ممارســة تلــك الحر يــة اللّبــاس مظهــرا مــن مظاهــر الحر 54.      القضيــة عــدد 125265 بتــارخ 3 ديســمر 2014. »حيــث إنّــه ولــن كانــت حر
يــات الأساســية الفرديــة والعامــة الــي كفلهــا الدســتور والمواثيــق الدوليــة، لا يمكــن الحــدّ منهــا إلّا بنــص قانونــي.  كافــة الحقــوق والحر

يــات إلّا بمقتــى قوانــن تتخــذ لاحــترام الغــير ولصالــح الأمــن العــام  55.      قــرار 126863   ســنة 2014.” وأنّــه:” لا يمكــن أن توضــع ضوابــط لممارســة تلــك الحقــوق والحر
يــات“.  عــى أن لا تنــال تلــك الضوابــط مــن جوهــر الحقــوق والحر
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التعويض عن الاضرار اللاحقة بضحية 
التعذيب وسوء المعاملة

المبحث الثالث:   

ــب، المــادة 14 والتعليــق العــام رقــم 3  ــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذي جــاء باتفاقي
)2012( الــذي يوفــر إرشــادات تفســيرية لــكل دولــة طــرف، أن إنصــاف مــن يتعــرض لعمــل 
ــا  ــب بم ــادل ومناس ــض ع ــذ فــي تعوي ــل للتنفي ــق قاب ــه بح ــب وتمتيع ــال التعذي ــن أعم م
فــي ذلــك وســائل إعــادة تأهيلــه عــى أكمــل وجــه ممكــن. وفــي حالــة وفــاة المعتــدى 
ــن يعولهــم الحــق فــي  ــب، يكــون للأشــخاص الذي ــه نتيجــة لعمــل مــن أعمــال التعذي علي

ــض. التعوي

أكّــد العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 2 )3( أن »أي شــخص 
ياتــه المعــترف بهــا فــي هــذه الاتفاقيــة ســيكون لــه تعويــض  تنتهــك حقوقــه أو حر

ــال«. فع

ولقــد كــرّس المــشّرع الوطــي صــور حلــول الدّولــة محــلّ أعــوان قــوّات الأمــن الدّاخــلي 
فــي تحمّــل المســؤوليّة فــي الفصــل 49 مــن القانــون عــدد 70 لســنة 1982 المــؤرخ فــي 
6 أوت 1982 والمتعلــق بضبــط القانــون الأســاسي العــام لقــوات الأمــن الداخــلي الــذي 
يقتــي أنّــه »... إذا وقــع تتبّــع عــون مــن أعــوان قــوّات الأمــن الدّاخــلي مــن طــرف الغــير 
مــن أجــل خطــأ غــير فــادح انجــرّ عــن ممارســة الوظيــف، يجــب عــى الإدارة أن تتحمّــل مــا 

قــد يصــدر ضــدّه مــن أحــكام بغــرم الــضّرر«56.

يخ 10 ديسمر 2020 54.      انظر القضية عدد 130271 بتار

1.  القواعــد المتعلقــة بـــالتعويض:

لتعويــض وجــب ان يكــون عــادلا وشــاما ويغطــي كل أوجــه  ــد أحكامهــا أن ا ــرت المحكمــة فــي عدي اعت
لتعويــض عــى أســاس  لتعويــض لا يقــي ويســتبعد ا لــضرر. انتهــت إلى أن وجــود نظــام خــاص فــي ا ا

ــة. ي ــة الإدار بالمحكم ــق  ــون المتعلّ لقان ــن ا ــل 17 م ــو الفص ــام وه لع ــون ا لقان ا

وطرحــت هذه المســألة في عديــد المواضيع:

ــي  لبدن ا ــضرر  ل لقــاء ا ــم  يت ــة ســقوط  ي ــضرر الحصــول عــى جرا للمت ــي خــاص يكفــل      وجــود نظــام قانون
لتعويــض  ا طلــب  قبــول  نيــة  إمكا دون  يحــول  ية  العســكر للخدمــة  تأديتــه  إطــار  فــي  بــه  لاّحــق  ا
 1972 أكتوبــر   11 فــي  لمــؤرخ  ا  1972 لســنة   3 عــدد  المرســوم  إطــار  خــارج  لعنــوان  ا هــذا  بنفــس 
ــار  ــذا الإط ــاء الإداري فــي ه ــة القض ب ــقوط ورقا للس ية  ــكر ــات العس ي لجرا ــام ا ــط نظ ــق بضب والمتعل
لدفــاع الوطــي بخصــوص هــذه  يــر ا لقــرارات الصــادرة مــن قبــل وز تنصــبّ بصفــة لاحقــة عــى ا
ــاره غــير  باعتب لــضرر المعنــوي يبقــى مقبــولا  لتعويــض عــن ا لتعويضــات، وفــي المقابــل فــإن طلــب ا ا

بالمرســوم عــدد 3 لســنة 1972. مشــمول 

يــة ســقوط بدنــي فــي إطــار حــوادث الشــغل  للمتــضّرر الحصــول عــى جرا يــع خــاص يكفــل      وجــود تشر
ــا  ــض عمّ لتّعوي ا ــوى فــي  ــر بدع ــي بالأم ــام المع ــول دون قي ــون، لا يح لقان ــا ا شروط اقتضاه ــق  وف
ــام  لع ــام ا لنظ ــتنادا إلى ا ــك اس ــضرر وذل ل ــل ا ــرر كام ــض المق لتعوي ــمل ا ــم يش ل ــا  ــن ضرر م ــه م لحق
يثبــت حصولــه عــى تعويــض عمّــا  لــم  لعــام، خاصــة إذا  لقانــون ا با للمســؤولية المنصــوص عليــه 

ــن ضرر57. ــه م لحق

ــي واحــد عــاوة  ــورة فــي نظــام قانون لث ا ــن مــن أحــداث  ي للمتضّرر ــض  لتعوي ــم يحــر حــقّ ا ل لمــشّرع      ا
لتعويضــات  ا عــى  للحصــول  المختــصّ  القضــاء  إلى  للّجــوء  ا فــي  حقّهــم  عــى  أبقــى  نّــه  أ عــى 
ليهــم  إ أُســندت  لــي  ا لتعويضــات  ا خصــم  يتــم  أن  عــى  لحقتهــم  لــي  ا الأضرار  لقــاء  المســتحقة 

97 لســنة 582011. المرســوم عــدد  المرســوم عــدد 40 لســنة 2011 وأحــكام  أحــكام  بمقتــى 

ــه:  ن أ ــة  ــرت المحكم ــاحل، اعت ــة الس براك ــة  ــن فــي قضي ي ين المتضرر ــكر للعس ــض  لتعوي ــص ا ــا يخ     فيم
تطبيقــا  الصــادرة  لترتيبيــة  ا لنصــوص  ا 1 لســنة 2011 ومــن  المرســوم عــدد  أحــكام  مــن  »يســتفاد 
لفائــدة  لتعويــض  ا نطاقــه  فــي  ينحــر  صّــا  خا نظامــا  صلبــه  يحــدّد  لــم  المــشرع  أنّ  تــه  لمقتضيا
ــدف  لية ته ــتعجا ــة اس ــبقات ذات صبغ ــرار تس ــرّد إق ــى مج ــر ع ــا اقت نّم ــام وإ لع ــو ا بالعف ــن  المنتفع
لــذّي  وا لحقهــم  لــذّي  ا لــضرر  ا أوجــه  مختلــف  عــن  لتعويــض  ا تغطــي  ولا  يــن  المتضرر نــة  إعا إلى 
لتعويــض  ا نظــام  تماشــيا مــع  نّــه  أ و  المختــصّ.  القضــاء  إلى  للجــوء  ا بــه عــر  لبــة  المطا يمكنهــم 
ــون عــدد 28 لســنة 2014 المــؤرخ فــي  ــه بالمرســوم عــدد 1 لســنة 2011، فقــد صــدر القان المنصــوص علي
ــاحل«  ــة الس ــة »براك ــن قضي ــن م ي ين المتضرر ــكر ــة العس ــوية وضعي ــق بتس ــوان 2014 والمتعل 19 ج
ــل الأول  بالفص ــم  ليه ــار إ ــن المش ي ــى المتضرر ــحب ع ــى أن »تنس ــه ع ــي من لثان ا ــل  ــصّ الفص ن ــد  وق
لعــام، أحــكام الفصــل 2 مــن المرســوم  يعــي ا لتشر لــم يشــملهم العفــو ا لذيــن  لقانــون، وا مــن هــذا ا
لقانون  عــدد 1 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 19 فيفــري 2011 المتعلــق بالعفــو العــام والفصلــن 32 و33 مــن ا
عــدد 27 لســنة 2012 المــؤرخ فــي 29 ديســمر 2012 المتعلــق بقانــون الماليــة لســنة 2013 ونصوصهمــا 
ــي  ــام قانون ــام فــي نظ لع ــو ا بالعف ــن  للمتمتع ــض  لتعوي ــقّ ا ــر ح ــم يح ل ــشرع  .  والم ــة«59  لتطبيقي ا
لتعويضــات  للحصــول عــى ا للجــوء إلى القضــاء المختــصّ  ــه أبقــى حقّهــم فــي ا نّ أ واحــد عــاوة عــى 
ليهــم  إ أســندت  لــيّ  ا لتعويضــات  ا خصــم  يتــمّ  أنّ  عــى  لحقتهــم  لــيّ  ا الأضرار  لقــاء  المســتحقة 
ــب  ل لنظــر فــي مطا ــغ وإجــراءات ا ــط صي ــق بضب بمقتــى أحــكام الأمــر عــدد 2799 لســنة 2013 المتعل
لعــام. بالعفــو ا لية المقدّمــة مــن طــرف الأشــخاص المنتفعــن  لتعويــض ذات الصبغــة الاســتعجا ا

يخ 9 فيفري 2017. 57.      الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 123403 بتار
يخ 15 جويلية 2020 58.     الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 137441بتار
يخ 19 ماي  2022 59.     الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 134415 بتار
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ــير  ــال غ ــة، وأعم شرعي ــير  ــرارات غ ــن ق ــة ع لناتج ا ــضرر  ل ــكال ا ــن كل أش ــض ع لتعوي ــة ا ــدت المحكم اعتم
ــددة  ــة ومتع ــبل ممكن ــإن كل الس ــق ف ــذا المنطل ــن ه ــة وم ــوء المعامل ــب وس لتعذي با ــق  تتعل ــة  شرعي

ــة. بالاتفاقي ــواردة  ل ا ــة  لدولي ــير ا ي ــب المعا ــضرر وحس ل ــة ا ــب طبيع حس

ــذي يكــون  ل ــاب القضــاء الحقوقــي الذاتــي ا ب لتعويــض هــي مــن  لتذكــير أن دعــاوى ا     يتجــه ا
ــب  ــا يطل ــر مم بأك ــم  ــاضي لا يحك ــواه، وان الق ــم فــي دع ــو المتحك ــرر ه ــي ال ــه مدع في

منــه60.

ــيس و  ــات وتأس ــتوى الطلب ــى مس ــق ع ــاج إلى تدقي ــض يحت لتعوي ــاء ا ــير أن قض لتذك ــه ا     يتج
لقبــول كمــا  ــل ا ــه و تعلي ت ــة فــي ظــل طلبا ب تعليــل لــكل طلــب حــى يجــر القــاضي عــى الإجا

لرفــض. ا

لتذكــير أن التفصيــل فــي الطلبــات وترقيــم كل صنــف مــن أصنــاف الاضرار اللاحقــة      يتجــه ا
ــم.  ــآل الحك ــة فــي م ــضرر مهم ل ــي ا بالمدع

يــة هــي فــي أغلبهــا لا  يــر الاختبــار الــي تــرد عــى المحكمــة الإدار لتذكــير أنّ تقار ا     يتجــه 
أساســه  ضرر  بــأي  المتعلقــة  الاختبــارات  ذات  هــي  بــل  إســطنبول،  برتوكــول  وفــق  تتــم 

عموميــة.  منشــآت  عــن  المنجــرة  لحــوادث  ا أو  الطبيــة  المســؤولية 

تفصيــل  بإمكانهــم  لذيــن  وا لتعذيــب  ا يــا  قضا فــي  المختصــن  الأطبــاء  أن  لتذكــير  ا     يتجــه 
ــاة  ــا القض ليه إ ــتند  ــي يس ل ــراء ا لخ ــة ا ــن بقائم ــير مدرج ــب غ لتعذي ــة ا ــة بضحي الاضرار الاحق

ــون. ي الإدار

ــو  ــدلي ول ــاء الع ــن القض ــا م ــتناد إليه ــم الاس ــي ت ــارات ال ــبة للاختب لنس با ــه  ن أ ــير  لتذك ــه ا     يتج
ــه أن  ل ــرائ  ت ــة إذا  ــاضي الإداري خاص ــا الق ــن أن يعتمده ــد يمك ــير وحي ــرف خب ــن ط ــت م كان

ــن. ــول الزم ــت بمفع ــد تلاش ــون ق ــن أن تك ــض يمك لتعوي ــند ا الاضرار س
 

    إن إجــراء الاختبــارات فــي المحكمــة يكــون دائمــا ثلاثــي ومآلاتــه فــي الغالــب تقيــد القــاضي 
ــتنتاجات  ــع اس يرج ــاضي  لق ــإنّ ا ــراء ف ــن الخ ــلاف ب ــود اخت ــورة وج ــدى فــي ص ــا ع الإداري م
الاختبــارات  معــدل  يرجــح  أن  للقــاضي  يمكــن  كمــا  وحرفيــة.  دقــة  الأكــر  لخبــير  ا الطبيــب 
للقــاضي الإداري اســتبعاد مــا ورد  ــح أخــرى، كمــا يمكــن  ترجي ــه مــن وســائل  ل ــاث أو مــا  لث ا
بالاختبــار والبحــث بوســائله الخاصــة ومــن خــلال أوراق الملــف بمــا فــي ذلــك الملــف الطــي 

ــضرر61. ل ــي ا ــة مدع ل ــر حا ــبب تعك ــبي أو س ــأ الط ــن الخط الأولي ع

ئية.     الاختبــار يظــل فــي جميع الحالات وســيلة اســتقرا
 

   قــد تكــون المــضرة جســيمة لكــن القــاضي لا يمكنه أن يحكــم بأكر ممــا طلبه الأطراف.
الاثبات  وسائل   .2

ــه لا يمكــن للمحكمــة الحكــم  يــخ 25 نوفمــر 2021 : وحيــث عمــا بمــا جــرى عليــه الفقــه والقضــاء فــي هــذا الخصــوص بأنّ 60.      الحكــم الابتدائــي عــدد 132603 بتار
بأكــر ممّــا طُلِــبَ منهــا أو تجاوزهــا، تــرى هــذه المحكمــة فــي نطــاق الاجتهــاد المخــوّل لهــا وأخــذا بعــن الاعتبــار لخطــورة الإصابــة الاحقــة بالمدّعــي والــيّ أدّت 
إلى إصابتــه بالعمــى بالعــن اليُمــى وهــو الــذّي يعمــل تقنيــا فــي صيانــة الإعاميــة ومــا لذلــك مــن تأثــير عــى الســير العــادي لحياتــه لا فقــط اليوميــة بــل و خاصــة  
المهنيــة فضــا عــن أنــه لا زال حينهــا فــي مقتبــل العمــر ، الحكــم لــه بالمبلــغ المطلــوب وإلــزام مستشــفى الحبيــب ثامــر فــي شــخص ممثّلــه القانونــي، تبعــا لذلــك، 

بــأن يــؤدّي لــه مبلغــا قــدره عــشرون ألــف دينــار )20.000,000د( جــرا لــضرره البدنــي.
يخ 21 نوفمر 2021.  61.    الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 133751 بتار

ــن  ــي م ــف ه لعن با ــداء  ــود ضرر واعت ــن وج ــت م لتثب ا ــب أن  لتعذي ــا ا ي ــوص قضا ــة بخص ــدت المحكم     أك
ــا فــي  ــات بم ــائل الاثب ــى وس ــا بش ــن حصوله ــد م ــوز التأك ــي يج ــة ال ــال المادي ــع والاعم ــل الوقائ قبي

ــا62. ــة بحدوثه ــة المحكم سي قناع ــر ت ــأنها أن  ــن ش ــي م ل ــرة ا ــن المتظاف ئ لقرا ــهادات وا ــك الش ذل

لمــأذون بهــا مــن قبــل المحاكــم الأخــرى      اســتقر عمــل هــذه المحكمــة عــى اعتمــاد الاختبــارات ا
ــر  للتقدي ــية  ــاصر الأساس لعن ــة وا لمادي ــات ا ــا المعطي ــر فيه ــنزاع وتتوف ل ا ــوع  ــتجيب لموض ــت تس ــا دام م

ــة63. لتكلف ــال وا ــيْ الآج ــن جه ــة م ــاء خاص ــير القض ــن س ــاهم فــي ح ــه يس ــو توج وه

ــر ذلــك  ي بأرشــيف الإدارة عــى مــا يفيــد صحــة مزاعــم المدعــي وتر لعثــور      اعتــرت المحكمــة أن عــدم ا
تتلــف بعــد انقضــاء 7 ســنوات لا يحــول دون اللجــوء إلى مختلــف  للمســاجن  لوثائــق الصحيــة  بــأنّ ا

ــي. ــاءات المدع ــة ادع ــن صح ــد م لتأك ا ــا  ــن خاله ــن م ــي يمك ل ــات ا ــائل الاثب وس

ــا  ــه الإدارة م ــدون ب ــتبعد أن ت ــه يس ــي فإن ــي للمدع ــف صح ــود مل ــورة وج ــى فــي ص ــه وح نّ أ ــرت      اعت
ــدية64. ــاكات جس ــن انته ــي م ــه المدع ــرض ل يتع

للمعتــدي داخــل مقــرات الإدارة والاضرار  المنســوبة  بــن الأفعــال  الســببية  العاقــة  ثبــات  ا     يكفــي 
الإدارة65. مســؤولية  لثبــوت  بالمدعــي  الاحقــة 

     يكفــي اثبــات نســبة المــرض إلى البيئة الســجنية. 
 

مــن  إعفاؤهــا  يترتــب عنــه  ولا  الإدارة  مــن  تقصــيرا  يعــد  الإداري  القضــاء  فــي  طــبي  ملــف      ضيــاع 
.66 لية و لمســؤ ا

ــاس إلى أن  ــتندا بالأس ــؤولية مس ــرار المس ــددا فــي إق ــاء متش ــه القض ــرى كان فق ــا أخ ي     وفــي قضا
ــؤولية.  ــدام المس ــؤدي إلى انع ي ــيه  ــضرر أو تاش ل ــاب ا غي

ــة فــي  ــة مؤرّخ ــة أولي ــهادة طبي ــت بش ــة أدل ــة أنّ المدعي ــز فــي القضيّ ــار المنج ــر الاختب ي ــاء فــي تقر     ج
ــهادة  ــا وأنّ الش ــوم عليه ــداء المزع ــخ الاعت ي تار ــن  ــهر م ــعة أش ــوالي تس ــد ح ــر 2011 أي بع 20 أكتوب
أنّ  لــه المتــضررة فضــا عــن  لــذي خضعــت  لعــاج الطــبي ا تبــنّ نوعيــة الفحوصــات أو ا لــم  المذكــورة 
تــج عــن الاعتــداء  نا نّهــا لا تشــكو مــن أيّ ســقوط بدنــيّ مســتمرّ  أ ثبــت  أ لــذي أجرتــه  ا الفحــص الطــبي 

ــاء أحــداث جانفــي 2011.  ثن أ ــه  لي إ ــذي تعرّضــت  ل ا

ــة  ــت وأنّ المعني ثاب ــير  ــن غ ــوان الأم ــن أع ــادر ع ــوع الص للدم ــيل  ــاز المس للغ ــة  ــاق المدعي     أنّ استنش
مــرّر  أيّ  ينتفــي معــه  ممّــا  المزعــوم  الاعتــداء  تــج عــن  نا بدنــي  أيّ عجــز  مــن  تعانــي  لا  بالأمــر 

عليهــا. المدّعــى  الجهــة  عــى  المســؤوليّة  لتحميــل 

ــرّر  ــه أيّ م ــي مع ينتف ــا  ــوم ممّ ــداء المزع ــن الاعت ــج ع ت نا ــي  ــز بدن ــن أيّ عج ــي م ــة لا تعان    أنّ المدعي
ــا. ــى عليه ــة المدّع ــى الجه ــؤوليّة ع ــل المس لتحمي

2.  وســائل الاثبات

يخ 27 نوفمر 2018. 62.     الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 211150 بتار
يخ 30 نوفمر 2007.  63.    الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد 26057 بتار

يخ 27 نوفمر 2018  64.    الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 211150 بتار
يخ 19 جانفي 2018   65.    الحكم الاستئنافي الصادر في القضيتن عدد 210956 و211000 بتار

يخ 24 مارس 2011 )مسؤولية طبية(. 66.    القضية عدد 15332/1 بتار
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فــي المقابــل هناك فقــه قضــاء مختلف مفاده :

المدّعيــة  لحــق  لــذّي  ا للــضرر  لبدنيــة  ا الاثــار  اختفــاء  أو  لبدنــي  ا لــضرر  ا يفيــد  بمــا  الإدلاء      أنّ عــدم 
والمترتبــة عــن فعــل الإدارة غــير الشرعــي لا يعفيهــا مــن تحمــل المســؤولية، ضرورة أن القــول 
ــة عــى  ــدأ الشرعي ــؤدي إلى خــرق مب ــك مــن شــأنه أن يحــن الإدارة مــن كل مســاءلة وي بخــلاف ذل

ــون. ن لقا ــة ا ــه دول ــا تقتضي ــاف م خ

لــضرر المعنــوي  لتعويــض عــن ا يــة الاختبــار لا يحــول دون ا لعــدم إتمــام مأمور لبدنــي  ا لــضرر      أن رفــض ا
لكونهمــا ليســا متلازمــن وجوبــا فمــا يطــال شــعور الإنســان وعواطفــه، أو شرفــه أو عرضــه أو 
ــا وأسى وحــرة، لا يكــون  ــه ألمــا وحزن ــه فيســبب ل يت ــه أو ســمعته ومركــزه الاجتماعــي أو حر كرامت

ــة. ــه المالي ــدية أو بذمت ــه الجس ــاس بحرمت ــرورة بالمس ــا بال مقترن

3.  الأضرار موضــوع التعويــض وتـــقدير الغرامات
بــل للتعويض يجــب أن يتعلّق: لقا لــضّرر ا ية فإنّ ا حســب فقــه قضــاء المحكمــة الإدار

   بحــقّ مشروع.
   بحــقّ محمــي قانونا.

لتعويــض وضعيــات مخالفــة للقانون.    ولا يمكــن أن يشــمل ا

لحــق فــي الحصــول عــى  ــة يفقــده ا ــة غــير قانوني ــضّرر فــي وضعيّ لمت ــا اعتــرت المحكمــة أنّ وجــود ا فمث
لــه67. تعويــض عــن الأضرار الحاصلــة 

لتعويض: لبــة با لضّرر ليكــون ســندا للمطا ويشــترط فــي ا

   أن تكــون لــه علاقــة مبــاشرة ووثيقــة بالخطأ أو الســبب المشــتكى منه.
لية.  لما لناحيــة ا    قابــلا للتقديــر مــن ا

   أن يكــون ثابتا68.

أ .  الضرر المادي: 

لــذي يمكــن أن يصيــب المدعــي قــد يحرمــه مــن العمــل أو يقلــل  لــضرر ا أنّ ا اســتقرّ عمــل المحكمــة عــى 
ــجن أو  ــاف أو الس ــن الإيق ــه م ــد خروج ــه بع شرة عمل ــا ــن مب ــا ع ــزا تمام ــه عاج ــل أو يجعل ــرص العم ــن ف م
ــن  ــره م ث إ ــى  ــز ع ــي يعج ــقوط بدن ــؤدي إلى س ت ــداءات  ــيره إلى اعت ــام أو غ لع ــق ا ي ــه فــي الطر ــر تعرض ث إ

ــل.  ــن أو العم ــم أو تكوي ــة تعلي مواصل

ــن  ــك كل م ــل كذل ب ــي،  ــط المدع ــب لا فق ــذي يصي ل ــادي ا لم ــضرر ا ل با ــة  لب ــن المطا ــار يمك ــذا الإط وفــي ه
ــه. لت هــو فــي كفا

ــا، فــإن  ــه مث لدي لوا ــة  ــة الضحي ل ــق بكفا تتعل ــق رســمية  ــذي يشــترط وثائ ل لعــدلي ا وعــى خــاف القضــاء ا
ــك دون حاجــة لوثيقــة رســمية. ــة تفــترض ذل ي المحكمــة الإدار

يل 2007.  يخ 24 أفر 67.     الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 24583 بتار
يل 2007.  يخ 14 أفر 68.    الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 25417 بتار

ــاهم فــي  ــن يس ــورث المدع ــلاف فــي أنّ م ــه لا خ ن أ ــن  ــة م ــه المحكم لي إ ــت  ــا انته ــا م ــك مث ــن ذل     م
أنّ  ثــل ذلــك  لما لــنزاع ا ا لحــال فــي  الانفــاق عــى والدتــه عندمــا يكــون لــه دخــل قــار كمــا هــو ا

ــف. لمل ــن أوراق ا ــت م ثاب ــو  ــا ه ــشركات كم ل ــدى ا بإح ــل  ــة عام ــغل خط ــك كان يش ل لها ا

ــك  ــاشرة الهال ــد مب ــا يفي ــتوجب الادلاء بم ــادي يس لم ــضرر ا ل با ــاء  ــر القض ــة أن تقدي ــرت المحكم     اعت
ــن  لدي لوا ــدل ا ي ــم  ل ــا  ــير كاف م ــن غ ــي فــي الده ــل كف ــد عم ــي69 وأن الادلاء بعق ــاط مه لأي نش

ــه. لت ــا فــي كفا ن ــا كا بأنهم

ــه فــي  ــث مرتب بثل ــو  ــاهم ول ــن يس ــة أن الاب ــت بداه ــكام افترض ــا فــي أح ــه لاحق لتوج ــذا ا ــور ه     وتط
ــن  ــك زم ل لها ــل ا ــى دخ ــادا ع ــا واعتم ــاق اجتهاده ــه فــي نط لدت لوا ــاكنته  ــار مس باعتب ــنزل  لم ــاء ا أعب
ــدة  ــه وعــى مــدى مســاهمته فــي الانفــاق زمــن وقــوع الحــدث المنــئ لررهــا الحكــم لوال ت وفا

ــك. الهال

ــة  ــم المحكم ــت فــي حقه ــن رفض لذي ــن ا ــورث المدع ــقاء م ــاف أش ــى خ ــه وع نّ أ ــة  ــرت المحكم     اعت
ــا  ــم، فإنه له ــير  ــذا الأخ ــة ه ل ــد كفا ــا يفي ــي م ــم المحام ــدم تقدي لع ــادي  لم ــضرر ا ل ــن ا ــض ع لتعوي ا
ســاكنها، وافترضــت  لــي  ا المدعــن لأمــه  لــة مــورث  يفيــد كفا لمــا  بحاجــة  ليســت  نّهــا  أ اعتــرت 
لمــادي  لــضرر ا لتعويــض عــن ا با لمــنزل وقضــت  بثلــث مرتبــه فــي أعبــاء ا بداهــة أن الابــن يســاهم ولــو 

ــه70. لدت لوا

لديهــا مــورد رزق، فــإنّ تواجدهــا  ليــس  ثــة المدعــي )أمــه(  ثبــوت أن مور نّــه ورغــم عــدم  أ     كمــا اعتــرت 
لمــدى مســاهمة الأمّ  لنظــر  با بــه وذلــك  يــة  لعنا نتيجــة ا للدخــل  فــي حيــاة الابــن تترجــم بفقدانهــا 
ــى  سرة حتّـ ــلأ ل ــف  ي نّهــا تســاهم فــي توفــير مصار أ ــن خاصــة  بالاب ــة  صّ لخا لنّفقــات ا ــف وا ي فــي المصار

ــأي عمــل خارجــه71. ب لمــنزل وعــدم قيامهــا  فــي صــورة بقائهــا فــي ا

ب.  الضرر المادي المستقبلي:
   

ــو  ــه ه ــض عن لتعوي ــب ا لواج ــضّرر ا ل ا أنّ  ــه،  ب ــب  ل ــتقبلي المطا ــضّرر المس ل ا ــوص  ــة فــي خص ــرت المحكم اعت
لتعويــض  لــضرر الاحتمــالي والمســتقبلي مســتبعد مــن نطــاق ا ا لتــالي فــإن  ليقيــي وبا لثابــت وا ا لــضرر  ا

ــب.72   ــذا الطل ــض ه ــه رف ــن مع ــذي تع ل ــر ا ــا الأم ــا ومحقق بت ثا ــس  لي ــاره  باعتب

ــو  ــة وه ــوات فرص ــن ف ــض ع لتعوي ــه ا ــتقبلي يواجه ــن ضرر مس ــض ع لتعوي ــتبعاد ا ــإن اس ــل ف وفــي المقاب
ــاج  ــل تحت ــرص عم ــن ف ــي م ــان المع ــضرر حرم ل ــج ا ئ نتا ــن  ــض إذا كان م لتعوي ــا ا ي ــل قضا ــول فــي ج مقب

ــه. ب ــق  ــقوط الاح ــر الس ث إ ــى  ــضررت ع ــارات ت مه

عــن  لناتجــة  ا الأضرار  ثــر  أ تفحــص  يقتــي  المهــي  لــضرر  ا عــن  لتعويــض  ا أنّ  إلى  المحكمــة  وانتهــت 
ــه مــن  شر بعــدٌ عمل ــا يب ــم  ل ــضرر فــي ســوق الشــغل إن كان  ــرص المت ــة عــى فٌ مســؤولية الجهــة المطلوب
ــي  ــل المدع ــا. وتحص ــارف عليه ــة المتع ــد المهني ــق القواع ــه وف ــه لمهنت ئ ــن أدا ــى ح ــا ع ــة، أو أثره جه
ــإنّ  ــي ف ــع ف ب ــت ذات طا ــن كان ل ــي  ل ــاء، وا بن ــاص  ــة اختص ــة المدني ــة فــي الهندس لتطبيقي ــازة ا ــى الاج ع
ــي  ــا يقت ــاركة فيه ــغال أو المش ــة الأش ين ــار أنّ معا باعتب ــه  ــتقل فرص ــل س للعم ــدم  لتق ــد ا ــا عن ممتهنه

ــه73. انتداب ــم  ت ــة إن  لنجاع ــغل أو ا ــوق الش ــه لس ــرص ولوج ــن ف ــيقلّص م ــا س ــو م ــا وه ــودا عضلي مجه

يخ 7 جويلية 2000  69.     الحكم الصادر في القضية عدد 17097 بتار
يخ 27 ديسمر 2018 70.    الحكم الابتدائي الصادر في القضيّة عدد 134387بتار

ــار أنّ التّعويــض عــن الــضرر  ــخ 20 مــاي 2021 :« » و حيــث لــن جــرى عمــل هــذه المحكمــة عــى اعتب ي ــة عــدد 150029  بتار 71.     الحكــم الابتدائــي  الصــادر فــي القضيّ
ــه أصــل ثابــت ومحقــق عــى دخلــه المــادي فــإنّ التعويــض عــن الــضرر المــادّي الاحــق بابــن الهالكــة  ــذّي لحــق بطالبــه بمــا ل المــادي يجــب أن يشــمل الــضرر ال
يــف والنّفقــات الخاصّــة بالابــن خاصــة عندمــا يكــون لهــا دخــل عــى أنّ ذلــك لا يكــون متوقّفــا ضرورة عــى كــون  يخضــع ههنــا لمــدى مســاهمة الأمّ فــي المصار
يــف لــلأسرة حتّـــى فــي صــورة بقائهــا فــي المــنزل وعــدم قيامهــا بــأي عمــل خارجــه. مورّثــة الابــن كانــت تعمــل فــي قائــم حياتهــا ذلــك أنّهــا تســاهم فــي توفــير مصار

ــاب كّل  ــؤدي إلى القــول حتمــا بغي ــك لا ي ــم حياتهــا فــإنّ ذل ــت تشــتغل فــي قائ ــة المدّعــي كان ــنّ مــن مظروفــات الملــف أنّ مورّث ــم يتب ــه ل ــث بالرّغــم مــن أنّ            وحي
مســاهمة مــن طرفهــا ببقائهــا فــي المــنزل فــي توفــير دخــل مــادّي لأسرتهــا خاصّــة أنّ المهــام الــيّ تقــوم بهــا فــي الفضــاء الخــاص الاسري مــن شــأنها أن تشــكّل 
يــف عــدّة متعلّقــة برعايــة ابنهــا خاصّــة فــي الســنوات الأولى لــه ومــا يتطلّبــه ذلــك مــن توفــير لحاجيــات الابــن  اقتصــادا فــي الأعبــاء الماليــة لــلأسرة ويوفّــر مصار
يــن خــال تلــك الفــترة ،الأمــر الــذّي يخــوّل لابــن الحصــول عــى تعويــض مــادّي عــن وفــاة والدتــه حــىّ عــى فــرض أنّهــا عاطلــة عــن  والوقــت والاهتمــام الضرور

العمــل زمــن وقــوع الحــدث المنــئ لــضرره ،و اتجــه تبعــا لذلــك القضــاء لــه بمبلــغ قــدره عــشرة آلاف دينــار )10.000,000د( لجــر ضرره المــادي.«
72.    حكم صادر في 29 مارس 2017 في قضية عدد 124688

يخ 22 فيفري 2018  73.    حكم ابتدائي صادر في القضية عدد 125011 بتار
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ــي/ة  ــع المدع ــة لا يمن ــشر القضي ــخ ن ي تار ــه  ــض عن لتعوي ــض ا ــتقبلي ورف ــضرر المس ل ــول ا ــدم قب ــا أن ع كم
ــد. ــام الجدي لقي ــخ ا ي تار ــا  ثبوته ــورة  ــضرة فــي ص ــتنادا إلى ذات الم ــدّدا اس ــام مج لقي ــن ا م

ــكل  ــاء تش بالإلغ ــي  ــم نهائ ــدور حك ــة ص نتيج ــادي  لم ــضرر ا ل ــر ا ــوان ج ــا بعن ــوم به ــغ المحك ل لمبا ــر ا وتقدي
لــه وذلــك عــى ضــوء جملــة مــن المعطيــات  لقــاضي فــي إطــار الاجتهــاد المخــول  غرامــة يحددهــا ا
ــي  ل ــح ا لمن ــب وا تّ لمر ــتنادا إلى ا ــك اس ــا وكذل ــت به ــي حفّ ل ــروف ا ــة والظ ــع القضيّ ئ ــن وقا ــتمدة م المس

المعــي74. العمومــي  لعــون  ا يتقاضاهــا  كان 

لــضرر  لــغ المحكــوم بهــا بعنــوان جــر ا لمبا كمــا اســتقرّ فقــه قضــاء هــذه المحكمــة عــى اعتبــار أنّ ا
لقــاضي فــي إطــار الاجتهــاد  لحكــم الإلغــاء يحددهــا ا لجزئــي  لــكلي أو ا لتنفيــذ ا ا نتيجــة عــدم  الحاصــل 
لــضرر وحجمــه والأســباب  بالملــف حــول حقيقــة ذلــك ا لــه عــى ضــوء المعطيــات المتوفّــرة  المخــوّل 
ــي  لّ ا ــه  ــه ومنح ت ــة مرتبا لكافّ ــضرر  ــدة المت ئ لفا ــا  ــا صرف ــك دفع ــكّل ذل ــه دون أن يش ــة وراء حصول الكامن

ــزل75. لع ــدّة ا ــال م ــا خ ــم يتقاضاه ل

ــتقرّ  ــد اس ــة، فق يّ ــرارات الإدار لق ــة ا شرعيّ ــدم  ــن ع ــم ع لناج ا ــادّي  لم ــضرر ا ل ــن ا ــض ع لتعوي با ــق  يتعلّ ــا  وفيم
لــي يســتوجبها  لغرامــة ا ــر ا لتقدي ــع بســلطة واســعة  تتمتّ فقــه قضــاء هــذه المحكمــة عــى أنّ المحكمــة 
ــة  ــاتها وجمل ــة ومابس ــروف القضي ــا ظ ــي فيه تراع ــة  ــير الشرعي ــرارات الإدارة غ ــن ق ــم ع لناج ا ــضرر  ل ــر ا ج
متماشــيا  المســتحقّ  لغرامــة  ا مبلــغ  يكــون  حــى  فيهــا  المتوفّــرة  لقانونيــة  وا لماديــة  ا المعطيــات 

ــه76.  ــن فــي وقوع لطّرف ــن ا ــاهمة كلّ م ــدى مس ــه ولم ب ــى  ــضّرر المدّع ل ا ــة  وحقيق

ــن  ــتحقّ ع ــض المس لتعوي ــأداء ا ب ــم الإدارة  ي ــاء »بتغر ــو قض ــادّي ه لم ــضرر ا ل ــن ا ــض ع لتعوي ــر ا ــد تقدي ويع
ــد  ــتند إلى قواع ــر يس لتقدي ــذا ا ــار أنّ ه ــه، واعتب شرعيّت ــدم  ــة إلى ع ــت المحكم ــرار توصّل ــدار ق ــا بإص خطئه
ــا  ــة ومراعي ــن جه ــضرر م ل ــه ا ــع أوج لجمي ــاما  ــادلا وش ــض ع لتعوي ــون ا ــي أن يك ــة تقت ــادئ أصوليّ ومب

ــرى«77. ــة أخ ــن جه ــضرر م ل ــة ا لحقيق

لتعذيــب  ا المســؤولية عــن  تتقاطــع مــع  لــي  ا لطبيّــة،  ا المســؤولية  إطــار  فــي  لتعويــض  ا وفــي مجــال 
بعنــوان: لمتــضّرر  ا بذلهــا  لــي  ا يــف  المصار لتعويــض عــن  ا الإدارة  يجــب عــى  المعاملــة،  وســوء 

يــف العاج     مصار
لجراحيــة  يــف العمليــات ا    ومصار

   والإقامــة بالمصحّــة 
   وأجــرة الأطباء 

لوثائق مــن فواتير ووصولات78. يف مؤيّــدة با يــف شراء الأدويــة عــى أن تكــون هــذه المصار    ومصار

ت .   عن الضرر البدني 

لمتــضّرر وجنســه  سّن ا لنّظــر إلى العضــو المصــاب و با ــمّ  يت ــة  لبدنيّ ا لتعويــض عــن الأضرار  أنّ ا تعتــر المحكمــة 
ــة  ــة نقط ــر قيم ــى أنّ تقدي ــدت ع ــي وأكّ ــه الاجتماع ــة ووضع ليوميّ ــه ا ت ــى حيا ــة ع ب ــير الإصا ث تأ ــدى  وم
ــه  ــاب ووظيفت ــو المص ــدن والعض لب ا ــن  ــضرر م ل ــع ا ــب موق ــرى بحس ــة إلى أخ ــن قضيّ ــف م ــقوط يختل الس

ــضرر79. لمت سن ا و

يخ 17 جانفي 2007.  يل 2007 والحكم الاستئنافي الصادر في القضيّة عدد 25564 بتار يخ 18 أفر 74.   الحكم الاستئنافي الصادر في القضيّة عدد 25782 بتار
يخ 26 ديسمر 2007.  75.   الحكم الاستئنافي الصادر في القضيّة عدد 25902 بتار

يخ 16 ماي 2007.  76.   الحكم الاستئنافي الصادر في القضيّة عدد 25506 بتار
يخ 8 جوان 2007.  77.   الحكم الاستئنافي الصادر في القضيّة عدد 25679 بتار

يخ 24 أكتوبر 2007.  78.   الحكم الإستئنافي الصادر في القضيّة عدد 25986 بتار
يخ 24 أكتوبر 2007. يخ 21 نوفمر 2007 والحكم الإستئنافي الصادر في القضيّة عدد 25986 بتار 79.   الحكم الإستئنافي الصادر في القضيّة عدد 25933 بتار

العلميــة  بحكــم درايتهــم  نــه  أ يرهــم  تقر صلــب  المحكمــة  لمنتدبــون مــن هــذه  ا لخــراء  ا وحيــث خلُــص 
ــا  ينته ــت معا ــي تم ل ــية ا لنفس ــان الأضرار ا ــية ف لنفس ــدية وا ــا الجس ثاره ــتعملة وآ ــب المس لتعذي ــج ا بمناه
لتعذيــب  ا فــي  ليب  أســا بالســجن ولممارســة  إقامتــه  لفــترة  نســبتها  يُرجّــح  لعــارض  ا لــدى  مــن قبلهــم 
الســجنية  العقوبــة  قضــاء  فــترة  إلى  يعــود  سي  لفــيرو ا لكبــد  ا لتهــاب  ا بمــرض  بتــه  إصا أنّ  كمــا  عليــه. 

الســجنية80 لبيئــة  با مرتبطــة  ولأســباب 

ــل فــي  ــي المتمثّ لبدن ا ــضرر  ل لقــاء ا لغرامــات المســتحقّة  ــر ا ودأب فقــه قضــاء هــذه المحكمــة عــى تقدي
ــك  ــن ذل ــم ع ــي تترج ل ــة ا ــبة المئوي لنس ــن ا ــدة م لواح ــة ا لنقط ــة ا ــاس قيم ــى أس ــتمرّ ع ــقوط المس الس
بــة مــن  يتفــاوت بحســب أهميــة وموطــن الإصا الخصــوص  القضــاء فــي هــذا  الســقوط، وأنّ اجتهــاد 

ــة. ــة والاجتماعي ــه العملي ت ــى حيا ــك ع ــكاس ذل ــب انع ــة وبحس جه

ث .  عن الضرر العصبي:

ــة  ــتراف بخصوصي ــب وإلى الاع لتعذي ــة ا ــق بضحي ــضرر الاح ل ــاف ا ــف أصن ــداد مختل ــة إلى تع ــت المحكم انته
أنّ المدّعــي بعــد ايداعــه  . . ــيرة فــي طــبّ الأعصــاب. لخب ــر ا ي ــنّ مــن خــال تقر تب ــث  كل ضرر عــى حــدة: »حي
لديــه إضافــة  بــات فــي جهــازه العصــبي مــن خــال ظهــور حــالات هذيــان  لسّــجن أصبــح يعانــي مــن اضطرا ا
ــقوط  لسّ ــبة ا ــدّرت نس ــد ق ــه، وق ــاب ذاكرت ــن ضرر أص ــا ع ــده فض ــكان عن لم ــان وا لزم با ــدم إدراك  ــى ع ع

.20% بــــــــــ ــارض  لع با ــة  الاحق

ــي  ــدى المدّع ل ــي  ــكات الإدراك والوع ــيره فــي مل ــضرر وتأث ل ــامة ا ــر إلى جس لنّظ با ــة  ــرى المحكم ت ــث  وحي
ــغ  ــي مبل للمدّع ــؤدّي  ت ــأن  ب ــا  ــى عليه ــة المدّع ــزام الجه ل إ ــة،  ــه الاجتماعيّ ت ــى حيا ــع ع ــن وق ــا م له ــا  وم

ــبي. « ــر ضرره العص لج ــار )16.000,000د(  ــف دين ل ــشرة أ ــتة ع س

ج .  عن الضرر النّفسي:

ــب  ــة تعذي ــخص كان ضحي ــكل ش ل ــسي  لنف ــضرر ا ل ــن ا ــتقلّ ع ــض المس لتعوي ــرت أن ا ــم اعت وفــي ذات الحك
ــيس  ــف والاحاس ــسّ العواط ــذي يم ل ــوي ا ــض المعن لتعوي ــن ا ــتقا ع ــا مس ــدّ صنف ــة يع ــوء معامل أو س
ــسّ  ــي تم ل ــة ا ــه العصبي لت ــى حا ــير ع ث لتأ ا ــل إلى  ــد يص ــتقل ق ــو ضرر مس ــسي ه لنف ــضرر ا ل ــن أن ا فــي ح
ــب  لطّ ــيري ا ــر خب ي ــال تقر ــن خ ــنّ م تب ــث  ــوازن. »حي ت ــدم  ــب وع ــة رع ل ــش حا ــه يعي ــلوكياته وتجعل ــن س م
بالســجن،  لنفــسي بعــد فــترة ايداعــه  لميــلي أنّ وضــع المدّعــي ا ــة وشــاكر ا ــرة ســليم بوليل ت لدّكا لنفــسي ا ا
بيــس،  ثــير كوا تأ لديــه وجعلتــه تحــت  ثّــرت فــي ملــكات الأحاســيس  أ بــات نفســيّة عميقــة  اتّســم باضطرا
ــة وهــذه الأعــراض أفقدتــه كلّ تعامــل مــع  يّ انتحار ــة أنشــأت عنــده دوافــع  لــة رعــب مرضيّ لديــه حا ولّــدت 
لعــارض  با لاّحــق  لسّــقوط ا لخــراء نســبة ا ــه، وقــد قــدّر ا ئلت ــة مــن عا ي ــه فــي حاجــة إلى رعا محيطــه وجعلت

.95% بــــــــــــ ــضرر  ل ا ــذا  ــن ه م

المعيشــيّة  الوظائــف  فقــدان  عــى  ووقعــه  لــضرر  ا هــذا  أهميّــة  إلى  لنّظــر  با المحكمــة  تــرى  وحيــث 
لــف دينــارا  بــأداء ســتّة وســبعن أ لــزام المدّعــي عليهــا  إ أنّ  للمدّعــي،  لحيــاة يوميّــة عاديّــة  يّــة  الضرور

لنّفــسي«.  ا ضرره  لجــر  كاف  لعــارض  ا ئــدة  لفا )76.000,000د( 

لبدني81. لــضرر ا أمــا عــى مســتوى منطــوق الحكم فقــد ضمت كل هــذه الاضرار بعنوان واحد وهو ا

80.   حكم صادر في 29 مارس 2017 في قضية عدد 124688.
81.    حكم صادر في 29 مارس 2017 في قضية عدد 124688
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ح .  عن الضرر الجمالي:
 

ــى  ــة ع لقائم ــدة ا لقاع ــه فــي ا ــد أساس ــذي يج ل ا ــالي  ــضرر الجم ل ــن ا ــض ع لتعوي ــة ا ــت المحكم ــد قبل لق
لــضرر الجمــالي موقــع  ــر ا لتّعويــض كامــا وشــاما وعــادلا وتراعــي المحكمــة عنــد تقدي ا ضرورة أن يكــون 

ــضرر82. لمت ــلوك ا ــية وس ــى نفس ــر ع ث أ ــن  ــوّه م لتش ــك ا ــه ذل ــا يخلف ــان وم للعي ــروزه  ب ــدى  ــوّه وم لتش ا

باعتبــاره لا يعتمــده فــي  لجنــس،  لــضرر حســب ا لتعويــض عــن هــذا ا لــم يفــرّق القــاضي الاداري فــي ا وهنــا 
ــه. لحــد من ــه أو ا ــع في للترفي ــار  لــضرر الجمــالي كمعي ــم ا تقيي

ــاضي  ــع الق شيء يمن ــن لا  ــراء، ولك لخ ــرف ا ــن ط ــه م ــأذون في لم ــار ا ــر الاختب ي ــاد تقر ــم اعتم يت ــا  ــادة م وع
ــوا إلى  ــراء انته لخ ــة أن ا ــكام المحكم ــد أح ــاء فــي أح ــد ج ــراء. فق لخ ــن ا ــر م ــه دون تقدي ب ــم  ــن الحك م
ــو  ــر إلى العض لنظ ــة وبا ــرى المحكم ت ــذا  ل  ، ــدّا ــا ج ــه هامّ ــي بكون بالمدع ــق  ــالي الاح ــضرر الجم ل ــف ا وص
ــة  ليومي ــه ا ت ــك فــي حيا ــير ذل ث لعــام لجســد المدعــي وتأ للتناســق ا لنســبة  با ــه  المتــضرر مــن الجســم وأهميت

ــضرر. ل ــذا ا ــوان ه ــار )10.000،000د( بعن ــشرة آلاف دين ــدود ع ــه فــي ح ل ــض  لتعوي ــة ا والاجتماعي

خ .   الضرر المعنوي: 

يــة واســعة قوامهــا قواعــد  لتعويــض أكــدت المحكمــة عــى تمتعهــا بســلطة تقدير ا بخصــوص هــذا 
لــضرر المعنــوي يجــد أساســه فــي واعــز الإنصــاف  لتعويــض عــن ا أنّ ا بيّنــت المحكمــة  لعــدل والإنصــاف إذ  ا
لتخفيــف  لــذي يحــدو القــاضي الإداري وهــو يشــمل بالأســاس الأحاســيس والمشــاعر بغيــة المواســاة وا ا
ــوارث  لك ــع وا اء الفواج ــرّ ــضّرر ج لمت ــاب ا تنت ــي  ل ــرة ا سى، أو الح ــيّة، أو الأ لنفس ــاة ا ن ــن الآلام، أو المعا م

ــاءه.  ب ــب أقر شرة أو تصي ــا ــه مب ــي تصيب ل ا

مقاييــس  إلى  بطبيعتــه  يخضــع  لا  المعنــوي  لــضرر  ا عــن  لتعويــض  ا قيمــة  تقديــر  أنّ  المحكمــة  بــرزت  وأ
لعــدل والإنصــاف. يــه اعتمــادا عــى قواعــد ا لــذي يجر ا لقــاضي  موضوعيّــة وإنّمــا يعــود إلى اجتهــاد ا

ــة  ي ــرارات الادار لق ــا ا ــة كم شرعي ــير  ــال غ ــوان أعم ــة بعن ــا المحكم ــي به ــي تق ل ــات ا لتعويض ــة ا ن وبمقار
ئــم  جرا بخصــوص  الاداري  القضــاء  بــه  يقــي  مــا  أن  يتبــن  الطبيــة،  المســؤولية  أو  لعــزل  با القاضيــة 

لــغ محترمــة.  لتعويــض عنهــا يكــون بمبا لتعذيــب هــي مــن جهــة أكــر تعليــا ومقــدار ا ا

نــة  بالمها لشُــعُور  وا وحــرة  ولوعــة  آلام  مــن  للعــارض  الحاصلــة  الأضرار  فيــه  تســبّبت  لمــا  لنّظــر  :»وبا
لهــا مــن ســلطة اجتهــاد  تــرى بمــا  لتعذيــب عليــه، فــإنّ المحكمــة  نتيجــة ممارســة أشــكال ا نيّته  لإنســا
ــزام  ل إ ــك  لذل ــه  ــار )10.000,000د(، ويتّج ــشرة آلاف دين ــغ ع ــوان بمبل لعن ــذا ا ــتحقّة به ــة المس لغرام ــر ا تقدي
ــور لمذك ا ــغ  لمبل ا ــير  الأخ ــذا  ــؤدّي إلى ه ي ــأن  ب ــدل  لع ا ارة  ــقّ وز ــة فــي ح ل لدّو ا ــات  بنزاع مّ  ــا لع ا ــف  لمكلّ ا

ــض  للتعوي ــدد  ــار المح ــورة أن المعي لث ا ــى  ــة بجرح ــا المتعلق ي ــض القضا ــة فــي بع ــرت المحكم ــا اعت »كم
ثبــوت ذلــك  لبدنــي وإنمــا فــي  ا لمــادي أو  لــضرر ا با ارتباطــه  يتمثــل فــي مــدى  لــضرر المعنــوي لا  عــن ا
ــدم  ــإنّ ع ــالي ف لت ــرى، وبا ــة أخ ــن جه ــار م ــل الض ــن الفع ــه وب بين ــببية  ــة س ــام عاق ــة وقي ــن جه ــضرر م ل ا
ــض  لتعوي ــا فــي ا ــي حقه ــؤول إلى نف ي ــي لا  لبدن ا ــضرر  ل ــن ا ــض ع لتعوي ــر فــي ا ــة بالأم ــة المعني ــرار أحقي إق
ــات  ــرت موجب ــى توف ــك م ــوي وذل ــضرر المعن ل ــك ا ــا فــي ذل ــا بم ــت به لحق ــد  ــي ق ل باقــي الأضرار ا ــن  ع

لتعويــض عنهــا83. ا

ــزوج  ــن الأذى المم ــوف م ــن خ ــه م ب ــعرت  ــا ش ــا عمّ ــة معنوي للمدعي ــض  لتعوي ــة ا ــرى المحكم ت ــث  »وحي
الفضــاء  فــي  تكــون  لــذي جعلهــا  ا والســبب  شى  تتمــا لا  أفعــال  مــن  لاقتــه  بالألــم، ومــا  بالإحســاس 

لعــام.« ا

يخ 13 مارس 2007. 82     الحكم الإستئنافي الصادر في القضيّتن عدد 25734 و25750 بتار
يخ 27 ماي 2021 83.    الحكم الصادر في القضيّة عدد: 148481 بتار

د .   منحة مرافق 

ــضرر  ل ــة ا نتيج ــه  ت ــؤون حيا ــف ش ي ــن تر ــا ع ــا وكلي ــزا تمام ــح عاج ــخص أصب ــكل ش ل ــق  لمراف ــة ا ــند منح تس
ــر  ــخص آخ ــدة لش ــورة أكي ــا بص ــه محتاج ــا يجعل ــة بم ــن الأهمي ــير م ــدر كب ــى ق ــون ع ــذي يك ل ــه ا ب ــق  الاح
شرب ومــي واغتســال وهــو مــا أقــره الحكــم الاســتئنافي  ليوميــة مــن أكل و تــه ا لتدبــر حاجا يازمــه 

.2010 ــر  22 أكتوب ــخ  ي بتار  27318 ــدد  ــة ع ــادر فــي القضي الص

ذ .   توجيه أوامر للإدارة لتأهيل ضحايا التعذيب
 

لحيــاة  يجيــا إل ا لرجــوع تدر بإعــادة تأهيــل الضحيــة وتخويلهــا ا لدولــة  لــتزام ا ا لدوليــة  أقــرت الاتفاقيــة ا
 . الاجتماعيــة.

نــه عــى  لــلإدارة، فإ لــذي يملــك ســلطة توجيــه الاوامــر  ا لوحيــد  لنظــر إلى أن القضــاء الاداري هــو ا وبا
ــب  ــرا دون طل ــه أم ــاضي ان يوج للق ــوز  ــه لا يج ن أ ــار  باعتب ــرض،  لغ ــات فــي ا ــم طلب ــن تقدي ــن المعني المحام

ــه. ئب نا شرة أو  ــا ــه مب ب ــي  ــن المع م

تلــك  منهــا  مختلفــة  مجــالات  فــي  لــلإدارة  متعــددة  أوامــر  توجيــه  القضــاء عــى  اســتقر فقــه  وقــد 
ــل  ــض مث ــم رف يت ــك أن  لذل ــا  تبع ــن  ــغال ولا يمك ــاز أش ــد أو انج ــرام عق ب ا ــار او  ــن عق ــروج م لخ با ــة  المتعلق
ــف  ي بالمصار ــة فــي مراكــز متخصصــة أو حــى الحكــم  ــواء الضحي ي إ ــل أو  لتأهي ا بإعــادة  ــات المتعلقــة  الطلب

ــك. ــن ذل ــت الادارة ع ــة إذا امتنع ــز خاص ــل فــي مراك لتأهي ا ــادة  ــتوجبة لإع المس
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الأذن بالنفاذ العاجل

المبحث الرابع:    

»اســتئناف  أنّ:  يّــة  الإدار المحكمــة  قانــون  مــن   64 الفصــل  أحــكام  اقتضــت 
لقانــون أو إذا أذن فيهــا  ئيــة يعطّــل تنفيذهــا إلّا فيمــا اســتثناه ا الأحــكام الابتدا
ــل،  ــرار معلّ ــس الأوّل، بق ئي للرّ ــن  ــيرة يمك ــة الأخ ل لحا ــذه ا ــل. وفــي ه لعاج ــاذ ا لنف با

بإيقــاف تنفيذهــا بطلــب مــن أحــد الأطــراف«. الإذن 

ــاذ  لنّف با ــة الإذن  ئي ــر الابتدا ئ للدّوا ــة  ــاه صراح ــورة أع ــكام المذك ــازت الأح ــن أج ول
ــة. ئيّ ــة القضا لتّقني ا ــك  تل ــال  شروط إعم ــن  ــة م لي ــاءت خا ــا ج نّه ــل، فإ لعاج ا

اجتهــاد  لمحــض  خاضعــا  يكــون  أن  يقتــي  لعاجــل  ا لنّفــاذ  ا مؤسّســة  وإعمــال 
لقــاضي الإداري وفــق خصوصيّــة كلّ منازعــة تعــرض عــى أنظــاره وأنّ إكســاء  ا
مــن  ليــه  إ يتوصّــل  بمــا  ومشروطــا  ئيا  اســتثنا يبقــى  لعاجــل  ا لنّفــاذ  با الأحــكام 
ــل  لتدخّ ا ــه  ــتدعي من ــي تس ل ــد ا لتأكّ ا ــة  ل ــه وحا ــوّ وحجم للت ــل  ــضّرر الحاص ل ا ــة  أهميّ

لغرامــات المحكــوم بهــا. لعاجــل عــر القضــاء بــرف جــزء مــن ا لفــوري وا ا

لعاجــل هــو اســتثناء يتوقــف  لنفــاذ ا با لمــادّة إلى أن القضــاء  يّــة فــي هــذه ا وخلصــت المحكمــة الإدار
عــى:

تتطلّبــه مــن تدخّــل فــوري وعاجــل  ليــه القــاضي مــن تقديــر لجســامة الأضرار الحاصلــة ومــا  إ يتوصّــل      مــا 
لحــدّ مــن تفاقهمــا84.  لتخفيــف منهــا وا لدرئهــا أو ا

ــل، إلّا  لعاج ــاذ ا لنف با ــة الإذن  ئي ــر الابتدا ئ للدوا ــة  ــة صراح ي ــة الإدار بالمحكم ــق  ــون المتعل لقان ــاز ا ــن أج     ل
ــة85.   ئيّ ــة القضا لتقني ــك ا تل ــشروط إعمــال  ل ــد  ــا مــن كل تحدي لي ــل خا ب ــه جــاء فــي المقا نّ أ

ــض  ــا لمح ــا خاضع له ــون إعما ــل أن يك لعاج ــاذ ا لنف ا ــة  ــوس مؤسّس ــي تس ل ــة ا لعام ــادئ ا لمب ــي ا      تقت
لنفــاذ  لقــاضي الإداري وفــق خصوصيــة كل منازعــة تعــرض عــى أنظــاره، ويظــلّ إكســاء ا اجتهــاد ا
ــة  ــم الأضرار الحاصل ــامة وحج ــر لجس ــن تقدي ــه م لي إ ــل  يتوصّ ــا  ــى م ــا ع إمّ ــف  ئيا ويتوقّ ــتثنا ــل اس لعاج ا
لحــدّ مــن تفاقمهــا، أو  لتخفيــف منهــا وا ــه مــن تدخّــل فــوري وعاجــل يســتهدف درءهــا أو ا تتطلّب ومــا 
ــي  ل ــدة ا لمتأك ــالات ا لح ــم ا ــه بصمي ــة علي لة المعروض ــأ ــال المس ــوت اتص ثب ــن  ــه م لي إ ــي  ينته ــا  ــى م ع
ــة  ــاء حاج ــا إلى قض ــا توصّ ــوم به ــات المحك لغرام ــن ا ــزء م ــرف ج ــة الإذن ب ــن المحكم ــتدعي م تس

ــير86.  لتأخ ا ــل  ــة لا تقب ــة ملحّ ني آ

2015 أن طلــب الاذن  13 جويليــة  يــخ  بتار  131197 و فــي هــذا الاطــار اعتــرت المحكمــة فــي القضيــة عــدد 
ــا و  ــرم منه ــي ح ل ــي ا ــب المدع ــوان روات ــا بعن ئي بتدا ا ــا  ــوم به ــة المحك لغرام ــوص ا ــل بخص لعاج ــاذ ا لنف با
يعــد طلبــا مقبــولا  4.000,000 دينــار  16.740,000 دينــار فــي حــدود  بــــــــــــــ  المحكمــة  لــي قدرتهــا  ا

لنظــر إلى صبغتــه المعاشــية.  با

ــم  ــل رغ لعاج ــاذ ا لنف ا ــب  ــن طل ــون ع ــهو المحام ــض يس لتعوي ــا ا ي ــة فــي قضا ــا المقدم ي ــد القضا فــي عدي
لذيــن يعانــون الخصاصــة او يجــدون نفســهم  لتعذيــب وغيرهــم مــن ا يــا ا لنســبة خاصــة لضحا با أهميتــه 

ــم. ناته ــاوز امكا تتج ــداوي  ــاج وت ــف ع ي ــة مصار فــي مواجه

بالمفعــول الانتقــالي ويتــم  باعتبارهــا غــير مشــمولة  لعاجــل  لنفــاذ ا لــب ا يتجــه العمــل أكــر عــى مطا
لتعقيــب. ا أو  لنظــر عــن الاســتئناف  ا بــرف  تنفيذهــا 

يخ 14 جويلية 2016. 84.    الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 127126 بتار
يخ 7 ديسمر 2016. 85.   الحكم الإبتدائي الصادر في القضيّة عدد 138018 بتار
يخ 7 ديسمر 2016. 86.   الحكم الإبتدائي الصادر في القضيّة عدد 138018 بتار
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القضاء الاستعجالي وأهميته في 
قضايا التعذيب

المبحث الخامس:     

ــة،  ــة عادل سي لمحاكم ــا شرط أس ــي  ــة ه ــال المعقول ــاف فــي أنّ الاج لا خ
ــرد فــي  ــجن أو ف ــوف أو س ــر بموق ــق الام ــا تعل ــا إذا م لحاح ــر إ ــون أك وتك
لنظــر  للقــوة، وهــو مــا يجعــل مــن اســتعجال ا لدولــة  مجابهــة اســتعمال ا
الاحــكام  وجــدوى  الانتصــاف  لضمــان  أساســيا  شرطــا  يــا  القضا فــي هــذه 

ــرض. لغ ــدر فــي ا ــي تص ل ا

1.   توقيــف التنفيــذ 
ــم  ــال تقدي ــاء آج ــن انقض ــذ إلى ح لتنفي ا ــف  ــة الإذن بتوقي ني ــة إمكا ــون المحكم ــن قان 39 م ــل  ــاز الفص أج

ــة87.     ــوى الأصلي الدع

ية اســتيفاء ركي: يســتوجب الإذن بتوقيــف تنفيــذ المقــررات الإدار

ــب  ــأنها أن تغل ــن ش ــا م ــة فــي ظاهره ــباب جدي ــى أس ــب: ع ــا المطل ــي عليه ينب ــي  ل ــباب ا ــة الأس     جدي
لنظــر إلى مــا تكتســيه  با ــة  بالإلغــاء فــي الدعــوى الأصلي ــذ احتمــال القضــاء  لتنفي ا لــدى قــاضي توقيــف 

ــاع الظاهــر، مــن قــوة الإقن
ــات مــى مضــت الإدارة  ــب عنهــا مــن تداعي لــي يصعــب تداركهــا أو إصــاح مــا يمكــن أن يترت ــج ا ئ لنتا     وا

ــذ قرارهــا88  تنفي فــي 

لثاني89.  لركــن ا وهمــا شرطــان متازمــان وثبوت عدم توفــر أحدهما يغي عــن تفحص ا

لتــالي موضــوع  با الشرعيــة فيهــا وتكــون  الإدارة  تجانــب  تــم  لــي  ا لقــرارات  با لــب  المطا وتتعلــق هــذه 
لــي  ئــج ا لنتا ا شرط  لــة  تتوفــر فــي أغلبهــا وحســب كل حا لــي  دعــوى تجــاوز الســلطة أو القضــاء الكامــل وا
ــك أن أي اخــال داخــل أماكــن الاحتجــاز أو الســجون هــي بطبعهــا لا يمكــن إصاحهــا  يصعــب تداركهــا ذل
ــج  ئ نتا ــؤدي الى  ي ــال  ــة و كل اخ ــروف صعب ــا ظ ــن به ــذه الأماك ــزاء و أن ه ــط بج ــا مرتب ــوث به لأن المك

للموقــوف أو الســجن.  لنســبة  با لغيــاب كل بديــل  يصعــب تداركهــا 

تــعجالي   رــى للقضاء الاس 2.   المجــالات الأخ
بــن أهــم أصنافــه هــو القضــاء المتعلــق  لــذي مــن  بالقضــاء الاســتعجالي وا لثانــي المتعلــق  ا لجــزء  أمــا ا
يــا  بقضا عاقــة  عــى  ســتكون  لــي  وا لمتبقيــة  ا الاســتعجال  ومجــالات  نيــة،  ثا تنفيذيــة  نســخ  بتســليم 

المؤسســاتي. لعنــف  وا لتعذيــب  ا

 مــن بــن اهــم الممارســات الواجــب التأكيــد عليهــا هــي المزاوجــة مــع المعايــير الدوليــة الــي تتيــح 
للقــاضي الإداري أكــر مســاحات للتدخــل فــي المجــال الاســتعجالي. 

ــط  ــاذ لا فق باتخ ــة  لدول ــزم ا تل ــي  ل ــا ا 2 منه ــادة  لم ــة ا ــب وخاص لتعذي ــة ا ــة مناهض ــوع لاتفاقي لرج ــن ا يتع
ــع  ــم يخض ــب فــي أي اقلي لتعذي ــال ا ــع أعم لمن ــة  ل ــة فعّا ئي ــة أو قضا ي ــة ادار ــل وخاص ب ــة،  يعي ــراءات تشر اج
ــة  ــن أقلم ــة م ــن الاتفاقي ــة، تمكّ ــة الوطني لقانوني ــة ا ــن المنظوم ــر ع لنظ ــرف ا ــي. وب ــا القضائ لاختصاصه

ــب. لتعذي ــع أعمــال ا الإجــراءات وجعلهــا فــي خدمــة الهــدف وهــو من

لتــذرع بالأوامــر الصــادرة عــن  ا نــه » لا يجــوز  أ لمــادة  وفــي هــذا الإطــار أقــرت الاتفاقيــة فــي نفــس ا
للتعذيــب.« ســلطة عامــة كمــرر  أو عــن  مرتبــة  أعــى  موظفــن 

نــه:«  أ بتنظيــم الســجون  2001 المتعلــق  لســنة   52 لقانــون عــدد  30 مــن ا   ومــن جهــة أخــرى أكــد الفصــل 
بالســجون والإصــاح أو مــن الإدارة  ــف  ــر المكل ي لوز ــص مــن ا ــارة الســجن إلا بترخي ي لا يمكــن لأي شــخص ز

ــا«. ــك قانون لهــم ذل باســتثناء والي الجهــة والقضــاة المخــوّل  بالســجون والإصــاح،  المكلفــة 

يخ 22 جانفي 2013. 87.    القرار الصادر في القضية عدد 415277 بتار
يخ 11 مارس 2013. 88.   القرار الصادر في القضية عدد 415434 بتار

يــخ 12 أوت 2013 والقــرار الصــادر فــي القضيــة  يــخ 6 فيفــري 2013 والقــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 416006 بتار 89.    القــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 415417 بتار
يــخ 6 فيفــري 2013. عــدد 415399 بتار
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ترخيــص فــي  لتنقــل دون طلــب  ا للقــاضي الاســتعجالي  لتحقيــق يمكــن إذا  يــارة يســتجوبها ا فــي إطــار ز
ــرار  ــذ ق تنفي ــجن أو  ــة س ل ــة حا ين ــة بمعا ــادة طبي ــا بعي ــب الاذن مث لطل ــا  ــكوى تلقاه ــر ش ث إ ــى  ــرض ع لغ ا

ــه.  ــض عن لتعوي ــب ا لطل ــا  ــتخدامه لاحق ــبي واس تأدي

لنــص  ا يــح  شي اذ ورد بر لتــا لحفــظ حــق الســجن مــن ا بــير  باتخــاذ تدا لــزام الادارة الســجنية  إ يمكــن كذلــك 
لتأكــد  ا نّــه:« يمكــن فــي جميــع حــالات  أ يــة  بالمحكمــة الإدار المتعلــق  لقانــون  ا 81 مــن  الفصــل  فــي 
ــدون  ب ــة  ــة المجدي ــائل الوقتي ــاذ الوس باتخ ليا  ــتعجا ــأذن اس ي ــتئنافية أن  ــة أو الاس ئي ــرة الابتدا ئ لدا ــس ا لرئي

ــرار إداري«. ــذ أي ق تنفي ــل  ــك إلى تعطي ــي ذل ــشرط أن لا يف ــل وب ــاس بالأص مس

ــع  ــن فــي جمي ــا يلي:«يمك ــى م ــه ع ــة من ني لثا ا ــرة  ــت الفق ــذي نص ل 82 ا ــل  للفص ــبة  لنس با ــيء  ــس ال نف
ــة أيّ واقعــة مهــدّدة  ين ليا بمعا ــأذن اســتعجا ي ــة أو الاســتئنافية أن  ئي ــرة الابتدا ئ لدا ــس ا لرئي ــد  لتأكّ ا حــالات 

ــة«. ي ــزّوال ومــن شــأنها أن تكــون محــلّ منازعــة إدار ل با
 

لهــذا الأخــير مجــالات متعــددة  لجــزم أن  نــه يمكــن ا للقضــاء الإداري فإ و مــن خــال الصاحيــات الممنوحــة 
3 مجــالات و هــي : مقترنــة بــشروط القضــاء الاســتعجالي ويمكــن أن تصــدر فــي 

القضاء الاسـتـعجالي

دفــع مبلغ عى الحســاب 

ــة  ــود منازع ــدم وج    ع
أصــل  حــول  جديــة 

يــن لد ا
لتأكــد    ا

إتخاذ المســائل
ــة المجدية الوقتي

   دون مســاس بالأصل
   دون تعطيــل قرارإداري

لتأكد ا    

المعاينــات الإســتعجالية

لزوال  با     واقعــة  مهددة 
ــل  ــون مح ــن أن تك    يمك

ــاضي تق
لتأكد ا    

إجــراء  لهــم قانونــا،  القضــاة مخــول  أن  إطاقيتــه، ذلــك  لنــص عــى  ا تأويــل  الإطــار  فــي هــذا  ويتجــه 
يــات وهــي  لحر لحفــظ الحقــوق وا بــير  يلــزم مــن تدا باتخــاذ مــا يمكــن ومــا  ينــات أو تفقــد أو الاذن  معا
2022(. مــن جهــة أخــرى، اقتــى  55 مــن دســتور (  2014 49 مــن دســتور  بالفصــل  ية وردت  مهمــة دســتور
الدعــوى والمســتندات  المقــرر  المستشــار  يتفحــص  نــه:«  أ يــة  الإدار المحكمــة  44 مــن قانــون  الفصــل 
ــس  ــى رئي ــترح ع ــراف ويق ــل الأط ــن قب ــة م ــة إلى المحكم ــات الموجه ــرات والماحظ ــاع والمذك لدف فــي ا
يــة.  تــات الإدار يــارات والاثبا لز تنــير القضيــة: كالأبحــاث والاختبــارات وا لــي مــن شــأنها أن  ئــرة الإجــراءات ا لدا ا

ــراءات..« ــك الإج بتل ــأذن  ي ــرة أن  ئ لدا ــس ا لتأكّــد المتمثّل في:ولرئي تّخــاذ أيّ وســيلة وقتيّــة إلّا مــى توفّر ركــن ا ليّا با لا يجــوز الإذن اســتعجا

ــر  ــل أيّ عن ــخاص أو بفع ــل الأش ــم تدخّ ــز بحك ــت وج ــزّوال فــي وق ل ا ــلبيّا أو  ــيّر س للتغ ــة  ــة معرّض ل     حا
آخــر. 

ــة  لعاجل ــة ا ي ــاج إلى الحما ــقّ يحت ــن ح ــل م لنّي ا ــمّ  يت ــىّ لا  ــة ح ــب درؤه برع ــدق يج ــر مح ــد خط     أو إذا وج
لمــضّرة أو تضاعفهــا بحكــم مــرور  شي91. وحــر مــدى الاضرار إزاء تفاقــم هــذه ا لتّــا ا لحفظــه مــن 

ــن92. لزّم ا

    الهدف من الأذون الاســتعجالية هو تهيئة الوســائل المجدية الي من شــأنها تيســير فصل النزاع93.

ــه إلى  ــذي اتج ل ا ــة  ي ــة الادار ــاء المحكم ــه قض ــن فق ــزء م لج ــوع  لرج ــن ا ــب يمك لتعذي ــا ا ي ــصّ قضا ــا يخ فيم
ينــات  يــة، وإن طلــب الحصــول عــى معا ثبــوت المســؤولية الادار شي الاضرار يترتــب عنــه عــدم  ــار أن تــا اعتب
ــرض  لغ ــراء فــي ا ــطة خ ــان وبواس ــة فــي الابّ ين ــراء معا ــتوجب إج ــق يس لح ــن ا ــل م لني ا ــدم  ــا ع ــة منه ي لغا ا
ــاء  ــود أطب ــز )وج ــت وج ــون فــي وق ــد تك ــن، وق لزم ــرور ا ــزوال بم لل ــة  ــة معرض ل ــى حا ــا ع ــوف حينه للوق

ــراض(.  ــداواة كل الاع ــون م يتول ــن  لذي ــجن ا الس

تهيئــة  مــن  لمتــضرر  ا ســتمكن  الاســتعجالي  لقــاضي  ا بهــا  يــأذن  لــي  ا ينــات  المعا هــذه  مثــل  أن  كمــا 
مــن  خارجــه(  كان  أو  الاحتجــاز  مــكان  أو  بالســجن  تواجــده  ثنــاء  أ قــام  )ســواء  المجديــة  الوســائل 
ــن  ــن ح ــوان متواجدي ــن الاع ــث م لبح ــه ا ــف عن ــن سيكش ــد م ــدلي ض ــاء الع ــواء فــي القض ــاضي س لتق ا
ــب  ــة وطل لدول ــؤولية ا ــرار مس ــب إق لطل ــاء الاداري  ــام القض ــة أم ــام بقضي لقي ــك ا ــة، وكذل ين ــراء المعا إج

لاإنســانية. ا الممارســات  هــذه  عــن  لتعويــض  ا

باعتبــار  الســجون  أو  بالإيقــاف  المعنيــة  تتخذهــا الادارة  لــي  ا لقــرارات  ا أخــرى طلــب  يمكــن مــن جهــة 
ــن  ــي م ل ــة ا ــات الممكن ــائل الاثب ــى كل وس ــول ع ــة الحص ــى رهين تبق ــاضي  لتق ــق فــي ا لح ــة ا أن ممارس

ــا.  ــة م ل ــق حا ــأنها توثي ش

ــل  ــاس بالأص ــدم المس ــن ع ــا ع ــد، فض لتأكّ ــدوى وا لج ــي ا شرط ــر  لتوف ــتجيب  ــه يس ن أ ــة  ــت المحكم وانته
يحــق  لــي  ا الأساســية  الحقــوق  ضمــن  الطلبــات مندرجــة  تكــون  أن  إداري  تنفيــذ قــرار  تعطيــل  وعــدم 
ــئة  لناش ا ــوق  ــار الحق ــة لإظه ي ــدات الضرور ــج والمؤي ــع الحج ــعي إلى تجمي ــاق الس ــا فــي نط ــة به لب المطا
بــوزارة  لعــارض الحصــول عــى نســخة مــن قــرار إعادتــه إلى عملــه  لقانونيــة مــن ذلــك طلــب ا لمراكــز ا عــن ا

ــه95.  ل ــرار عز ــن ق ــخة م 941991 ، نس ــنة  ــة س لداخلي ا

لــب  لبــت فــي المطا ا ــه بالأســاس هــي الرعــة فــي  ــة من ي لغا ــات الاســتعجال يتضــح أن ا ومــن خــال موجب
ــاف  ــدل والانص لع ــد ا لقواع ــتجيب  ــا يس ــاءا مجدي ــن فض ــا تؤم ــة كم ــن جه ــاء م ــى القض ــرض ع ــي تع ل ا
يــات فــي وضعيــات لا تحتمــل الانتظــار  لحر للحقــوق وا يــة عاجلــة  فضــا عــن أن هــذا الأخــير يوفــر حما
تتغــير بعــض الوضعيــات أو  بــير المســتوجبة حــى لا تضيــع هــذه الحقــوق أو  لتدا ا وتتطلــب فــورا اتخــاذ 

ــن90. لزم ــرور ا ــا بم ثاره أ ــى  شى وتمح ــا تت

ية  90.    السيد يوسف الطنوبي قاضي بالمحكمة الإدار
يــخ 8 مــارس 2013 والقــرار الصــادر عــن رئيــس الدائــرة  يــخ 16 أوت 2013.والقــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 71295 بتار 91.    القــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 712283 بتار

يــخ 25 مــارس 2013. الابتدائيــة فــي القضيــة عــدد 712074 بتار
يخ 18 جــوان 2013 والقــرار الصادر عــن رئيس الدائــرة الابتدائيــة في القضيةعــدد712202  92.    القــرار الصــادر عــن رئيــس الدائــرة الابتدائيــة فــي القضيــة عــدد 712152 بتار

يــخ 26 جوان 2013. بتار
يخ 23 ديسمر 2013. 93.   القرار الصادر عن رئيس الدائرة الابتدائية في القضية عدد 712364 بتار
يخ 11 فيفري 2014. 94.   القرار الصادر عن رئيس الدائرة الابتدائية في القضيّة عدد 712394 بتار

يخ 12 أوت 2014. 95.   القرار الصادر عن رئيس الدائرة الابتدائية في القضية عدد 712534 بتار
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مراكزهــم  فــي  المؤثّــرة  يّــة  الإدار لوثائــق  ا مــن  معهــا  المتعاملــن  بتمكــن  ملزمــة  الإدارة      تكــون 
ــب  لطل شرعــي يحــول دون تســليمها ومــن المتعــنّ عليهــا الاســتجابة  لهــا عــذر  ــم يكــن  ل ــة مــا  لقانونيّ ا
ــذ  تنفي ــل  ــة أو يعطّ لمنازع ــل ا ــسّ بأص ــد ولا يم لتأكّ با ــما  ــا كان متّس ــة إذا م يّ ــق إدار ــى وثائ ــول ع الحص

قــرار إداري98. 

ــق الأمــر  إلّا إذا تعلّ لحاجــة،  ــد ا للمتعاملــن مــع الإدارة عن ــة حــقّ مخــوّل  يّ لوثائــق الإدار     الإطّــاع عــى ا
ــة  ل لحا ــذه ا ــن، فــي ه ي ــخاصا آخر ــصّ أش ــات تخ ــى معطي ــة أو ع ــات أمنيّ ــى معلوم ــوي ع ــق تحت بوثائ

ــه99.   ب ــا  ــدى صلته ــا وم ــاع عليه ــه فــي الإطّ ــات مصلحت ثب إ ــر  ــي بالأم ــى المع ــنّ ع يتع

لعــارض  ا تبــاط طلــب  ار لملــف  ا تتضمّــن وثائــق  لــم  لمــا  نــه طا أ بــل  المقا المحكمــة فــي       واعتــرت 
للتعكّــر بصــورة خطــيرة فــي المســتقبل  لــزوال ومعرّضــة  با بوضعيــة واقعيــة أو قانونيــة مهــدّدة 
ثبــوت  يــب ومــن شــأنها تمكــن هــذه المحكمــة مــن تكويــن وجدانهــا وتدعيــم يقينهــا فــي  لقر ا

لرفــض101.   لــه ا لعــارض يكــون مآ لقــاضي الاســتعجالي، فــإن طلــب ا لتأكّــد وضرورة تدخــل ا ا ركــن 

لــب لأيــة عمليــة تفتيــش عنــد خروجــه  لكــفّ عــن إخضــاع الطا با يــة  للجهــة الإدار ليا       طلــب الإذن اســتعجا
ــي  ل ــدات ا ــج والمؤي بالحج ــه  ــمّ توثيق يت ــم  ــتعجال ول ــه الاس ــنّ وج يب ــم  ل ــسي،  لتون ــتراب ا لل ــه  أو دخول
ــد،  لتأكّ ا ــن  ــوت رك ثب ــا فــي  ــم يقينه ــا وتدعي ــن وجدانه ــن تكوي ــة م ــذه المحكم ــن ه ــأنها تمك ــن ش م
ــة  ي ــية كحر ــات الأساس ي لحر ــدى ا بإح ــب  ــذا المطل ــاط ه تب ار ــد  ــا يفي ــدّم بم يتق ــم  ل ــب  ل ــك وأنّ الطا ناهي
يتّجــه عــى القــاضي حمايتهــا  لــي  ــة ا ــات الأساســية لصفــة المواطن ن لتنقــل أو اندراجــه ضمــن الضما ا
نّمــا  إ لتفتيــش  لعمليــات ا لخــروج منــه  لتونــسي أو ا لــتراب ا ا ين عنــد دخــول  صّــة وأنّ إخضــاع المســافر خا
ــش  ــن والمفت ــرار المجرم ــع ف ــات ومن ــب الممنوع ي ــة تهر ــه مقاوم يت ــي غا ــي وأم ــراء قانون ــو إج ه

عنهــم102.   

للتأكــد أو الاســتعجال  لغيــاب مــا يؤســس  بالدعــوى  ئــم  لقا ا لقــرار كان هنــاك تقصــير مــن  ا فــي هــذا 
ــة  ــة ضمني ــاضي بصف ــرف الق ــار أنّ ت ــن اعتب ــا يمك ــات )وهن ي لحر ــد ا ــرق لأح ــى خ ــيس الاذن ع ــدم تأس لع

ــات(. ي للحر ــتعجالي  ــاضي الاس ــا الق ــرف كم ــه ت ن أ ــى  ــل ع يحي
 

وفــي هذا الإطار اعتــرت المحكمة مثلا:

بــن  للصلــح  لمبدئيّــة  ا الاتفاقيــة  نســخة مــن  الحصــول عــى  إلى  لرّامــي  ا المدعــي      طلــب 
بأهــداف منظّمــة  لــه عاقــة  لدّولــة  ا بنزاعــات  لعــام  ا المدعــو ســليم شــيبوب والمكلــف 
ــل ولا  ــاس بالأص ــوال إلى المس ــن الأح ــال م ــأي ح ب ــؤدّي  ت ــه لا  لي إ ــتجابة  ــظ« والاس ــا يق ن »أ

إداري96. أي قــرار  تنفيــذ  تعطيــل  إلى 
 

ــم  ــداب يتس ــرة الانت ــي فــي مناظ ــح المدع ــب ترش ــخصية لمطل ــات الش ــن المعطي ــب تحي     طل
ــا  ــرة، فض لمناظ ــاح فــي ا لنج ــح وا ــه فــي الترش ــى حظوظ ــا ع ــيؤثر حتم ــه س ن أ ــد ضرورة  لتأك با
ــه97. ــه قبول ــه مع يتج ــا  ــرار إداري، مم ــذ ق تنفي ــه  ــدم تعطيل ــل، وع ــه بالأص ــدم مساس ــن ع ع

يخ 25 أوت 2016. 96.    القرار الصادر عن رئيس الدائرة الابتدائية في القضية عدد 713292 بتار
يخ 24 ماي 2013. 97.   القرار الصادر عن رئيس الدائرة الابتدائية في القضية عدد 712132 بتار
يخ 25 أوت 2016. 98.   القرار الصادر عن رئيس الدائرة الابتدائية في القضية عدد 713298 بتار

يخ 8 نوفمر 2016. 99.   القرار الصادر عن رئيس الدائرة الابتدائية في القضية عدد 713376 بتار

يخ 26 جوان 2013. 100. القرار الصادر عن رئيس الدائرة الابتدائية في القضية عدد 712202 بتار

يخ 26 جوان 2013. 101. القرار الصادر عن رئيس الدائرة الابتدائية في القضية عدد 712208 بتار
يخ 07 أوت 2014. 102. القرار الصادر عن رئيس الدائرة الابتدائية في القضيّة عدد 712610 بتار

ــب  ل ــن المطا ــي م ــجن ه بالس ــاف أو  ــز الايق ــة بمراك ــد الضحي ــان تواج ب إ ــق  ــى وثائ ــول ع ــب الحص إن طل
ــار: ــواء فــي إط ــك س ــدا وذل ــة ج المهم

الالغاء:     قضاء 

ــرار فــي  ــدور ق ــضرورة فــي ص ل با ــم  ــي لا تترج ل ــة وا ــا الادارة المعني ــة تتخذه ي ــررات إدار ــاء مق لغ ــب إ        طل
ــل  ــا نق ــك مث ــن ذل ــا، م ــدر عنه ــي تص ل ــق ا لوثائ ــن ا ــة م ــن مجموع ــتنتاجها م ــن اس ــل يمك ي ــرض  لغ ا

. . . ــه  ب ــدة  ــير م ــذا الاخ ــاء ه ــفى، قض ــي الى المستش المدع

    القضــاء الكامل:

للإدارة لســحب قراراتها.     توجيــه أوامر 
وفــق  والموقوفــن  المســاجن  حقــوق  وتأمــن  المرفــق  وتســيير  بتنظيــم  تتعلــق  أوامــر      توجيــه 

لدولــة.  ا لتزامــات  ا
غــير  الاعمــال  تثبــت  لــي  ا الاعمــال  مــن  غيرهــا  أو  اتفاقيــات  أو  قــرارات  إلى  اســتنادا  لتعويــض      ا
ــا  ــا أو تعذيبه ــوء معاملته ــن س ــي ع لتغط ــا  ــي اتخذته ل ــك ا تل ــا الادارة أو  ــت به ــي قام ل ــة ا الشرعي

المســاجن.  أو  للموقوفــن 

3.  دفــع مبلغ عى الحســاب

قانــون  مــن  لية  الاســتعجا ينــات  والمعا بــالأذون  المتعلّــق  لسّــابع  ا لبــاب  ا مــن   81 الفصــل  اقتــى 
ئيــة أو الاســتئنافية أن  ئــرة الابتدا لدّا ا لرئيــس  لتّأكــد  ا نّــه يمكــن فــي جميــع حــالات  أ يّــة  المحكمــة الإدار
ــك إلى  ــي ذل ــشرط ألّا يف ــل وب ــاس بالأص ــدون مس ب ــة  ــة المجدي لوقتيّ ــائل ا ــاذ الوس تّخ با ليا  ــتعجا ــأذن اس ي

إداري.  أيّ قــرار  تنفيــذ  تعطيــل 

ــأن  ب ــه  ــى علي ــزام المدّع ل بإ ليا  ــتعجا ــة الإذن اس ــون صاحيّ لقان ــس ا ــن نف 82 م ــل  ــم الفص له ــوّل  ــا خ كم
ــن أو الإذن  لدّي ا ــل  ــأن أص ــة بش يّ ــة جدّ ــود منازع ــم وج له ــنّ  يتب ــم  ل ــاب إذا  ــى الحس ــا ع ــه مبلغ ئن لدا ــع  يدف
لمــشّرع  ــة. وقــد ضبــط ا يّ ــزّوال ومــن شــأنها أن تكــون محــلّ منازعــة إدار ل با ــة واقعــة مهــدّدة  يّ أ ــة  ينـ بمعا
ــور. ــون المذك لقان ــن ا 83 و84 و85 و86 م ــول  ــب الفص ــر صل لذّك ــالفة ا ــب س ل ــر فــي المطا لنّظ ا ــراءات  إج

ليــة عى الحســاب يقتــي توافر شروط هي: لما لــغ ا لمبا واســتعجال طلــب ا

نــصّ  بمقتــى  أو  لتقــاضي  ا أو  لــتراضي  ا يــق  ســواء عــن طر المقــدار      وجــود ديــن محــدّد ومعلــوم 
نونــي. قا

    ديــن لا يكون محــل منازعة جديّة103.
ــة  ــة الأصلي بالقضيّ ــت  ــدا فــي ذات الوق ــتعجالي متعهّ ــالإذن الاس ب ــد  ــرة المتعهّ ئ لدا ــس ا ــون رئي     وأن يك

ــه. ئرت ــام دا ــورة أم المنش

نّه: واعتــرت المحكمــة فــي هذا الإطار أ

فــي  بعــد حكــم  يصــدر  لــم  نّــه  أ ضرورة  المقــدار،  معلــوم  وغــير  بعــد  يُحــدّد  لــم  لديــن  ا أنّ  لمــا      طا
ــات  لغرام ــد ا ــه وتحدي ب ــتكى  ــضرر المش ل ــن ا ــؤولية الإدارة ع ــي بمس ــورة يق ــة المنش ــة الأصلي القضي
ــبقة  ــع أي تس ــة الإذن بدف ني ــول دون إمكا ــا يح ــو م ــت، وه ثاب ــير  ــن غ لدي ــغ ا ــح مبل ــتحقّة، يصب المس

ــب104. ــض المطل ــه رف ــه مع يتّج ــذي  ل ا ــر  ــاب، الأم ــى الحس ع

يخ 17 جويلية 2013. 103.    القرار الصادر عن رئيس الدائرة الابتدائية في القضية عدد 712235 بتار

يخ 17 جويلية 2013. 104.   القرار الصادر عن رئيس الدائرة الابتدائية في القضية عدد 712235 بتار
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الحســاب  عــى  مبلغــا  ئنــه  لدا يدفــع  بــأن  المديــن  لــزام  إ إلى  لراميــة  ا لية  الاســتعجا الأذون      إصــدار 
الدائــرة  رئيــس  يكــون  وأن  التأكــدّ  صفــة  وهــي  المتازمــة  لــشروط  ا مــن  جملــة  توفــر  يقتــي 
ــه  ــام دائرت ــورة أم ــة المنش ــة الأصلي ــت بالقضيّ ــدا فــي ذات الوق ــتعجالي متعهّ ــالإذن الاس ــد ب المتعهّ

ــن105.  ــل الدي ــول أص ــة ح ــة جديّ ــود منازع ــدم وج وع

ــن  بتأم ــه  ن ــوب واقترا ــغ المطل للمبل ــية  ــة المعاش ــت الصبغ ثبت ــى  ــا إلّا م ــدّ قائم ــدّ لا يع لتأك ا ــر      عن
ــية106. ــب الأساس ل ــات الطا حاجي

ــض  ــؤدّي إلى رف ي ــن  لدي ــل ا ــول أص ــدي ح ــزاع ج ن ــود  ــإن وج ــد ف لتأك ا ــر  ــوت عن ثب ــدم  ــى ع ــاوة ع     ع
المطلــب107.

ــذا  ــة. وفــي ه ــوء المعامل ــب وس لتعذي ــا ا ي ــة فــي ضحا ل ــر لا محا تتوف ــشروط  ل ــذه ا ــاف فــي أن ه ولا خ
لتعويــض  لــذي يمكــن اعتمــاده فــي طلــب تســبقة فــي ا ــه يمكــن الاســتئناس بفقــه القضــاء ا نّ المجــال فإ

ــة.  ــؤولية الصحي ــو المس ــية ه ــة معاش ــف ذات صبغ ي ــب مصار ــات أو طل ــن غرام ع

ــري  16 فيف ــخ  ي 721449بتار ــدد:  ــة ع ــدد القضيّ ــة ع ــة فــي القضي لث لثا ا ــتئنافية  ــرة الاس ئ لدا ــت ا ــا انته فمث
ــاء  ــم الأعض ــر وتقوي للج ــاب  لقصّ ــد ا ــد محمّ ليا لمعه ــتعجا ــب والإذن اس ــول المطل ــم بقب 2021 إلى الحك
ــف  ل ــشرون أ ــة وع ــدره خمس ــاب ق ــى الحس ــا ع ــارض مبلغ للع ــؤدّي  ي ــأن  ب ــي  لقانون ــه ا ــخص ممثل فــي ش
ــن  ــادر ع ــم الص ــب الحك ــه بموج لح ــا لصا ــوم به ــات المحك لغرام ــة ا ــن جمل ــم م ــار )25.000,000د( يخص دين

.2019 ــة  15 جويلي ــخ  ي بتار  126449 ــدد  ــة ع ــة فــي القضي ي ــة الإدار بالمحكم ــة  لرابع ا ــة  ئي ــرة الابتدا ئ لدا ا

للجــر وتقويــم الأعضــاء فــي شــخص ممثلــه  لقصّــاب  لــزام معهــد محمّــد ا إ وانتهــى الحكــم الابتدائــي إلى 
ضرره  لقــاء  )33.000,000د(  دينــار  لــف  أ وثاثــون  ثاثــة  قــدره  مبلغــا  للمدّعــي  يــؤدّي  بــأن  لقانونــي  ا
ــا  ــه مبلغ ل ــؤدّي  ي ــوي كأن  ــاء ضرره المعن لق ــار )10.000,000د(  ــشرة آلاف دين ــدره ع ــا ق ــي ومبلغ لبدن ا

لطلــب  لمتأكــدة  ا والمعاشــية  لية  الاســتعجا الصبغــة  فــي  جــدال  لا  نّــه  أ المحكمــة   أكّــدت 
لتعويــض المســتحق،  بنــاء عــى ا المدعــي المتمثــل فــي تمكينــه مــن مبلــغ عــى الحســاب، 
ئــل  لعا باعتبــاره ا ئلتــه،  لباهظــة وللإنفــاق عــى نفســه وعــى عا لعــاج ا يــف ا لمجابهــة مصار
ــه مــورد رزق آخــر  ل ــح مقعــدا تمامــا وعاجــزا عــن العمــل وليــس  ــه أصب ن لهــم، ســيما وأ ــد  لوحي ا
ئلتــه عليــه فــي إعاشــتهم  لجيــد والمســتمرّ كحــقّ أفــراد عا لعــاج ا وأنّ حــق المدّعــي فــي ا
ــكن  ــليم والس ــذاء الس لغ ــة وا يم لكر ــاة ا لحي ــن ا ــى م ــد الأدن لح ــه ا يتطلب ــا  ــم، بم ــاق عليه والإنف
لــي  ا للفــرد  الأساســية  الحقــوق  مــن  ويعتــر  لية  اســتعجا صبغــة  يكتــسي  لتعليــم،  وا لائــق  ا
ــت  ــتور ونص ــها الدس ــي كرس ل ــة ا لثقافي ــة وا ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــرة الحق ــدرج فــي زم تن
 1966 ــنة  لس ــدولي  ل ــد ا ــة العه ــس وخاص ــا تون ــت عليه ــي صادق ل ــة ا لدولي ــدات ا ــا المعاه عليه

لثقافيــة108.  وا والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المتعلــق 

يخ 20 جوان 2013. 105.    القرار الصادر عن رئيس الدائرة الابتدائية في القضية عدد 712124 بتار
يخ 20 جوان 2013. 106.   القرار الصادر عن في القضية عدد 712124 بتار

يخ 2 أوت 2013. 107.   القرار الصادر في القضية عدد 712229 بتار
يخ 29 نوفمر 2018 108.   القرار الصادر في القضيّة عدد 713900 بتار

الجمــالي ورفضهــا فيمــا زاد عــى ذلــك. واســتندت  لقــاء ضرره  ســبعة آلاف دينــار )7.000,000(  قــدره 
ــك إلى: ــرة فــي ذل ئ لدا ا

ئيا. لثابت بناء عــى اختبار مأذون بــه قضا     تحميــل الجهــة المطلوبــة المســؤولية عــن الخطــأ الطــبي ا
اء ذلك.  لــذي عليــه الطالب جرّ     الوضــع الصحّــي والاجتماعي ا

ــوم  ــغ المحك ل لمبا ــوص ا ــاب بخص ــى الحس ــبقة ع ــلإذن بتس ل ــاه  ــور أع 82 المذك ــل  شروط الفص ــع      جمي
ــرة.  ــا متوفّ ئي بتدا ا ــا  به

يخ 29 ديسمر 2014. 109.   القرار الصادر عن رئيس الدائرة الإبتدائية في القضيّة عدد 712659 بتار

ــدة  ــة المتأك ــى الصبغ ــل ع ــق تحي ــب بوثائ ــد المطال ــق وتأيي ــذه الاذون التعم ــل ه ــاج مث وتحت
ــى  ــغ ع ــع مبل ــب دف ــي لطال ــادي والاجتماع ــع الاقتص ــا الوض ــة كم ي ــؤولية الادار ــوت المس وثب

الحســاب. 

عــى  لتـــأكيد  ا فــي  لــب  المطا هــذه  محــرري  مــن  مجهــودا  يقتــي  المنحــى  هــذا  وتجــاوز 
ان  لعــاج  لتــداوي وا ا يــف  ثباتهــا كمــا مصار إ صــورة  تتطابــق فــي  لــي  ا المعاشــية  الصبغــة 

لتأكــد.  ا شرط  مــع  لــغ  لمبا ا مــن  كانــت مؤيــدة وغيرهــا 

تنتهــي فــي  المتعلقــة بدفــع مبلــغ عــى الحســاب  يــا  ينفــي أن أغلــب القضا غــير أن هــذا لا 
ــات فــي.  ب ــم  ــى حك ــول ع ــة وضرورة الحص ــزاع فــي القضي ن ــود  ــة وج بتعل ــض  لرف ــا إلى ا أغلبه

بــأنْ يدفــع  لدولــة فــي حــق وزارة الصحــة  لعــام بنزاعــات ا للمكلــف ا ليا      يعــدّ طلــب الإذن اســتعجا
ــه  يق ــير طر ــة، فــي غ ــة الأصلي ــار القضي ــض فــي إط لتعوي ــدار ا ــن مق ــاب م ــى الحس ــا ع ــة مبلغ لب للطا
لنــشر بمــا لا يمكــن معــه فــي هــذه المرحلــة  ا لــت عــى بســاط  لمــا أنّ الدعــوى الأصليــة لا زا طا
ــل  للتوص ــا  ــى عليه ــة المدع للجه ــبتها  ــدى نس ــة وم ــورث المدعي ــاة م ــباب وف ــوص أس ــم بخص الحس
لــضرر  لغرامــة المســتحقة بعنــوان ا إلى إقــرار مســؤوليتها أو نفيهــا أو تجزئتهــا قبــل تقديــر مبلــغ ا
ــن أســاس  لدي لمــا أنّ أصــل ا لفائدتهــا، وطا ــه  لعارضــة الإذن بدفــع تســبقة من ــب ا ــذي تطل ل لمــادي ا ا
الأطــراف، فــإنّ  بــن  يــزال موضــوع منازعــة  لا  نّــه  أ المقــدار ذلــك  لماثــل غــير معلــوم  ا المطلــب 

ــدة109.  ــون مفتق ــاب تك ــى الحس ــبقة ع ــع تس ليا بدف ــتعجا ــلإذن اس ل ــا  ــررة قانون ــشروط المق ل ا
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وتحديــدا  لمانحيهــا  بالشــكر  لتعذيــب  ا لمناهضــة  لميّــة  لعا ا المنظّمــة  تتوجّــه 
لمتّحــدة  ا الولايــات  ومكتــب  ية  الســوير ليــة  بالكنفيدرا لتنميــة  ا إدارة 

الإنســان. وحقــوق  للديمقراطيّــة 

مســؤوليته  وتتحمــل  يلزمهــا  لدليــل  ا هــذا  مضمــون  أن  المنظمــة  وتنــوّه 
نظــر  وجهــة  الأحــوال  مــن  حــال  بــأي  يعكــس  أن  يمكــن  ولا  بمفردهــا 

لداعمــة.  ا لمِؤسســات  ا

ــى  ــري ع ــوار من ن أ ــيدات  لسّ ا ــب  لتعذي ــة ا لمناهض ــة  لمي لعا ــة ا ــكر المنظم تش
ــي عــى المســاعدة فــي الإعــداد. ــل وســارة يعقوب لدلي إعــداد هــذا ا

ــيدات  ــيما، الس ــق« لاس ــند الح ــج »س برنام ــق  ي ــل فر لكام ــكر  بالش ــه  تتوج ــا  كم
ــي  يف ــار الطر ــاتذة مخت ــوم والأس لمل ــاس  ين ــبي وا ل ــاء الطا ــه، نج لوجي ــان  هي

ــل.  لدلي ــاز ا ــاهمتهن/هما فــي إنج ــظ حافــي لمس وحفي

برنامــج  شــبكة  ومحامــي  محاميــات  لكافــة  بالشــكر  المنظمــة  تخــصّ  كمــا 
تجاربهن/هــم.     ومشــاركة  آرائهن/هــم  بــداء  بإ وذلــك  لحــق  ا ســند 

ــات  ــي لمقتطف ــخ المجان لنس با ــب  لتعذي ــة ا لمناهض ــة  لمي لعا ــة ا ــص المنظم ترخّ
لــذي  ا العمــل  مــن  نســخة  وإرســال  المصــدر  ذكــر  شرط  لدليــل  ا هــذا  مــن 

للمنظمــة. لرئيــسي  ا للمقــر  المقتطــف  عــى  يحتــوي 

LMDK AGENCY تصميــم وكالة 
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